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ززم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
تعرور الفسناء ومين هينات اعمالناة عن بيده الله ذل مضل لذ 
ومن يشيكلل فلا هادي له.ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلَى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه علم جليل القدرء غزير الفائدة» بالغ 
الأهمية؛ لأنه أصل العلوم الشرعية» لا يستغني عنه مفسّر ولا 
محدث ولا فقيه» بل ولا تكمل ثقافة الدارس المسلم إلا به؛ لأنه 
المعين ‏ بتوفيق الله على فهم النصوص»ء واستنباط الأحكام. 
يقول ابن تيمية كَدَنْهُ: «المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله 
ورسوله بالكتاب والسَّنّة"''» ولذا استفرغ العلماء مجهودهمء 
وبذلوا وقتهم في تأصيل أصولهء وتفريع فروعه» وتعدّدت فيه 
المؤلفات» ذات المناهج المختلفة» والصفات المتعددة. 

لكن يلاحظ على غالب كتب الأصول صعوبة العبارة» مما 
يجعل طالب الأصول يعاني فهم مسائله. وتوضيح عباراته. 
فاتجهت همة بعض أهل العلم ‏ ولا سيما المعاصرون ‏ إلى 


)00 المجموع الفتاوى) .)5917/5١(‏ 


1 المقدمة 


تبسيط الأصول. وحذف ما لا طائل تحتهء وكتابته بأسلوب 
واضح.ء مع الاعتدال في شرح مسائله» وإيراد الأمثلة الكافية التي 
توضح القاعدة؛ لأن هذه هي الغاية من علم الأصول. 

وهذه الرسالة التي معنا كتبها علّامة القصيم» وهو الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء» المتوفى سنة (5/ا١١ه)‏ كله 
وقد امتازت بما يلى : 

١‏ - سهولة ألفاظها ووضوح معانيهاء وهي صفة تبدو 
واضحة في جميع مؤلفات الشيخ ك (التفسيراء و(شرح عمدة 
الأحكام». و«المختارات الجلية»». و«بهجة قلوب الأبرار). 
و(توضيح الكافية الشافية»؟» وغيرها من مؤلفاته. 

؟ - عنايته بالقواعد والضوابطء فالرسالة من أولها إلى 
آخرها مسائل أصولية» وقواعد فقهية» وهذا منهج سلكه الشيخ في 
عدد من مؤلفاته» مثل: «القواعد الفقهية»» و«القواعد واللأصول 
الجامعة») وغيرهما. 

أنها رسالة مختصرة وافية بالمراد» يحتاج إليها الراغب 
المبتدئ» ولا يستغني عنها الطالب المنتهي» ولهذا جرّدها من 
الدليل والتمثيل. 2 ْ 

00 الل ال 0 تر فى تر ا عي 
الأآصول» ولعل من أسباب ذلك أنه استفاد فيها تعد شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله المبثوثة في 
كتبهماء وقد كان للشيخ عناية واضحة بكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» يظهر ذلك لكل من تأمل أو قرأ في 
مؤلفاته. 


وفك كنت اخترت هده الرسالة لتدريسها فى عضن الدورات 


المقدمة 1 


العلمية الصيفية'''» ومنها: دورة الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ويه العلمية الثانية التى أقيمت فى مسجد طيبة النصر الله 
معيو شيا واختصارهاء وفائدتهاء فقمت شر بجيها باسلوب 
يناسبهاء ليس بالطويل المَملء ولا بالقصير المخل» مع العناية 
بالأمثلة الكافية» فرغب إليّ عدد من الإخوة ‏ ومنهم القائمون 
على الدورة المذكورة ىد بطياعة تبر هيا ليسكعيك: قينه. الطالاب 
سدور الف و 00 ورت عليه عق لقنن بر صل 
وهذه الرسالة فيها شَّبَةٌ بالرسالة اللطيفة التي كتبها الشيخ في 
الأصولء. وقد جاء فى هذه الرسالة مسائل مهمة خلت منها 

الرسالة الآولى. ومنها : 

. تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ‎ - ١ 

؟ - مسألة اشتباه المباح بالمحرم . 

“٠‏ - مسألة مخالفة الراوي روايته. 

- شروط العمل بمفهوم المخالفة. 

ه - مسألة كون العمل المفضول قد يصير فاضلاً لأسباب . 

)١(‏ تمت مقابلة الرسالة ‏ والحمد لله على عدد من النسخ الخطية لهذه الرسالة. 
منها: نسختان بخط الشيخ ابن سعدي كانُه وقد قام الشيخ العلّامة: عبد الله بن 
عبد العزيز بن عقيل - أثابه الله تعالى ‏ بمقابلة الرسالة ‏ أيضاً ‏ وأشار إلى 
الفروق» وكتب على الغلاف: «صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير) 


لمجيء هذا في نسخته المخطوطة, ولم أره من خط الشيخ ابن سعدي» وقد 


تركت ذكر الفروق بين النسخ؛ لكونها غير مؤثرة. 

(0) هذا الشرح حررته بقلمي» شأنه في ذلك شان جميع مؤلفاتي المطبوعة» إذ لا 
يوجد لي كتاب مطبوع مفرّغ من الأشرطة؛ لأني لا أرى التفريغ من الأشرطة 
والتقديم للطباعة؛ لأسباب لا مجال لذكرها هناء إلا من ليس لديه وقت 
للكتابة» كحال بعض المشايخ الكبارء فهذا حال آخر. 


6 المقدمة 
الاخدغيار» ولم اعد كيرا من المساتل»؟ لخلؤ انقل الكناب 
بالحواشي التي قد يستغنى عنهاء وقد كان الشيخ قد اكتفى 
بالفصول المجردة بين الموضوعات» فو ضعت في الشرح عناوين 
جانبية أمام المسائل الأصولية تسهيلا لفهمها واستيعابها. 

وفي الختام أرجو القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلّة قلم 
أو نَبُوة فهم. أن يكتبه إل مشكوراً مأجوراً لتلافي ذلك مستقبلاً. 
دن صاغيةء والفيليق منشرح . وما يكتية الا نيان عرفا للنقد 
والانتقاد. والتخطئة والتصحيح. فالتقصير وارد» والخطأ موجود. 
وابدن اله عالق ابيع عون مالحا وروبةه شارف 
وصحكية بواقاغةه بإحسان إلى يوم ادن . 
و كتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة 

صندوق البريد/ ١/٠:‏ 

الرمد البريدي/ /١999‏ 
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ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة"١)‏ 


اسمه ودده 
هو | العلامة 9 ا الفقيه الأصولي الميسر وس 


يد 


ولك 58 عنيزة في القصيم». بتاريخ ١١‏ محرم ا ه)ء 
وتوفيت امه و عكمره أربع سئوات » وتوفي والده وله 0 سسين . 
نشأته وحياته العلمية : 


عاش الشيخ: يتيم الأبوين» وكان أبوه عالماً وإماماً في 
أحد مساجد عنيزة» فوصّى به إلى ابنه الآكبر حمد بن ناصر ‏ وكان 
فنشأ نشأة صالحة» فحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من 
عمره» وأقبل منك صعره على طلب العلم نهمة وعزم ونشاطء. 


00 5 لابن سعدى كثيرون» وأهمٌ من كتب عنه ما يلي : 
ع للضدلة ه الشيخ عبد الله البسام كْاَنْةُ في كتابه : «(علماء نجد خلال ستة قرون» 
0 
- تلميذه الشيخ محمد القاضي في كتابه: «روضة الناظرين» .)5١١ /١(‏ 
- تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام كأَنْهُ في تقديمه لكتاب: «التعليق 
وكتلفب النقاب على نظم قواعد الإعراب»). 
؛ - تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في رسالته اللطيفة: «الشيخ عبد الرحمن 
السعدي كما عرفته). 
- إبراهيم بن عبيد في تاريخه «تذكرة أولي النهئ والعرفان» .)11٠١/5(‏ 


لآ ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 
وانقطع إليه انقطاعاً لا يكاد يُّرى إلا في السابقين الأولين» فلازم 
اشهر علماء يلدت وأخذ عن غيرهم. فلم يترك فنا من الفنون إلا 
أخد منه يتصيب زافر» كالتوحيدة واصول الدين» والحديثك 
وعلومه. والفقه وأصوله» والتفسيرء وعلوم العربية. 
من أبرز مشايخه : 

الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر (م 757١ه)»‏ والشيخ 
محمد بن عبد الكريم الشبل (57١١ه)»‏ والشيخ صالح بن عثمان 
القاضي (١15١ه)ء‏ والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع 
(1785ه)ء والشيخ المحدث علي بن ناصر أبو وادي (1151١ه),‏ 
والشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (157١١ه).»‏ والشيخ 
محمد الأمين بن محمود الشنقيطي (١701١1١ه).‏ 

وقد عني الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن قيم الجوزية عناية بالغة» فظهر ذلك في اختياراته 
وقواعده وفتاواه وسائر مؤلفاته» ليس في الفقه فحسب بل في 
سائر علوم الشريعة. 

وقد كان لحرصه على طلب العلم وحفظ الأوقات أثر بيّن 
على حصيلته العلمية وما كتب من المؤلفات» حتى تمَّ له في زمن 
يسير ما يعجز عنه أكابر الطلبة في أضعافه. 

وقد كان أول جلوسه للتعليم في الثالثة والعشرين من عمره. 
مع مواصلته التحصيل العلمي» والتحقيق لكثير من المسائل» 
فنفع الله به» وكثر تلاميذه. 

وكان للشيخ في التدريس طريقة مميزة» تفيد الطلبة في تنمية 
معلوماتهمء والإجابة عن إشكالاتهم. حيث كان يجمع الطلبة 
كلهم على كتابين واحداً بعد الآخرء ويقرر في كل درس بما 


ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 1 
الدرس ليختبر قوة حفظهم ومدى استيعابهم وفهمهم. ثم يناقشهم 
فى كل فرسن عها سبق شرحه. كن كْاَنْهُ يشجع طلابه. ويعطيهم 
الجوائز على قوة الفهم وحفظ المتون» والإجابة على الأسئلة التي 
يوردها عليهم . 

وهذه ‏ والله - هى الطريقة المتميزة في التعليم. لكنها 
تحتاج إلى صبر ومثابرة وسعة بال. ولهذا توافد إليه الطلاب. 
وسهولة أسلوبه. 
أخلاقه وتواضعه : 

أجمع معاشرو الشيخ ومجالسوه على كثرة فضائله. وتعداد 
محاسنهء فله من الآخلاق الفذة» والشمائل الحميدة ما يعجز 
القلم عن وصفهء فكان كأنهُ سهل الأخلاق. لين العريكة مع كل 
أحدء ينزل الناس منازلهم» ويخاطب كل إنسان وكل فتئّة بما يليق 
بهم. يحترم الكيير» ويعطف على الصغير. يقابل بانبااية 
ويحبي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنىء كان ذا دُعابة» يمزح قليلاً إذا 
كان للمزاح مناسبة» لا يرى الغضب في وجههء كل من جالسه 
وحادثه يشهد أن الله تعالى قد منحه من الأخلاق أعلاهاء ومن 
الصفات أزكاهاء كان ذا شفقة على الفقراء والمحتاجين» يعطف 
عليهم بنفسه. ويعطيهم من الزكاة والصدقات خمية؟ لئلا يطلع 
على ذلك أحد. 
اختيار الأنفع من كتب تدريسهمء» فإذا اختلفوا كان هو الحكم بينهم . 

وكان قد بذل نفسه للناس» يبادر بالمساعدة بيماله وجاهه. 


1 ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 
ويسعى لإصلاح ذات البين» ويكتب الوصايا والعقود. ويتولى لهم 
عقد الأنكحة. كل ذلك لوجه الله تعالى. 

كان زاهدا فى الدنيا واغيا عقها عند حكره إلى أن توقاه الله 
تعالى» وكان لا يأخذ شيئاً من أوقاف المسجد الجامع في عنيزة 
الذي كان إماماً له» بل أمر بوضعها عند شخص يفرقها على 
المحتاجين من الطلبة» مع أنه لم يكن غنيا . 

ويكسيه مهنم الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من 
المحبة والثناء» 5056 على وذهاة واتفقت على تقديمه. وكذا ما 
بخدمتها وما حصل من الانتفاع بها . 
تلاميذه : 

تلقى العلم على يد الشيخ طلبة كثيرون جداًء منهم: الشيخ 
عبد العزيز المطوع (1/١١ه)ء‏ والشيخ سليمان بن محمد الشبل 
والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (5477١ه).»‏ والشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل منحه الله حياة طيبة - وغيرهم 
كتيبرع وقد ساق تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام ‏ المتوفى 
بنارات اي د واف د الاوبوفو اضيا ل قات 3 


مؤلفاته : 


كتب الشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون». ما بين صغير 
وكبير» وقد وهب الله تعالى الشيخ الصبر مع ملكة الكتابة. فكان 


ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 1 - 

سريع الكتابة» وامتازت مؤلفاته ‏ كما تقدم ‏ بسهولة الأسلوب. 

ووضوح المعنى» مع التحقيق» والعناية بالدليل» ومنها : 

١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وأحسن طبعاته 
ما صدر بعناية الشيخ الفاضل: سعد بن فواز الصميل . 

5 - القواعد الحسان لتفسير القرآن. 

- شرح عمدة الأحكام في ثلاثة مجلدات . 

4 - توضيح الكافية الشافية. 

5 - بهجة قلوب الأبرار» وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
التخار, 

5 - تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. 

- القواعد والآصول الجامعة. 

5 منهج السالكين». وتوضيح الفقه في الدين. 

4 الرسالة اللطيفة في أصول الفقهء وقد شرحتها ‏ قديما ‏ 
باسم: «جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في 


الأصول». 
٠١‏ -رسالة مختصرة في أصول الفقه» وهي التى شرحها بين 
يديك . 


وفاته : 

بعد عمر بلغ تسعة وستين عاماً أمضى جُلّها في العلم والتعليه 
والتأليف. انتقل الشيخ إلى جوار ربه» بعد مرض لازمه قرابة خمس 
سنوات» وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين» وكان صابراً 
محتسباء وذلك فجر يوم الخميس الموافق 7١(‏ جمادى الاخرة. 
عام كاه وصضلي عليه بعد صلة الظهرء ودفن في مدينة 
عيرق فرحمه الله ربعمة واميعة». والرله مكازل. الا يران 





تسهيل الوصول حيجحوٍ[ 
 _‏ للح | و 


ملسزئزازم 


لعي بن رت العاليي 2 اسدن قير عا ماركا 
فيهع اللّهم ما على جنك وعلى أل محمد» واضيعاره 
وأتباعه إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد: فإن علمَ أصول الفقه علمٌ شريف مهم 
يحصل بمعرفته لطالب العلم مَلكة يقتدر بها على النظر 
الصحيح في أصول الأحكام» ويتمكن من الاستدلال على 
الحلال والحرام» ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسّنّةَ ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه . 

وهذا مختصرٌ انتقيته من كتب أصول الفقه. اقتصرتث 
فيه على المهمٌ المحتاج إليه» واجتهدت في توضيحه؛ لأن 
الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف 
والاختصارء وأرجو الله تعالى الإعانة والسدادء وسلوك 
أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد»ء بمنْه وكرمه» آمين. 

هذه خطبة الرسالة وقد تضمّنت الأمور الآتية : 

١‏ - الابتداء بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعا 
لمينة سوك الله سا 

وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة» وهي حرف متعلق 
بمحذوفء. يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل في العمل» ويكون متأخرا 


مقدمة الرسالة 


شرح البسملة 


تعريف الحمد. 
وبين الشكر 
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وجه. ولإفادة اللحضر هر وجه ار . بالا بسم الله اكقببا: 
أو بسم الله أقراً... وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثية 
الاستعمال» ولذلك 0 

. أن يكون مع ( اللّه) ' الواردة في البسملة‎ - ١ 


5 - ألا يذكر المتعلق لا متقدماً نحو: أقرأ باسم» ولا متأخراً 

نحو: باسم الله أقرأ. 

والمراد ب «بسم الله هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى 
0 به نفسه» فيعم جميع أسمائه. ومعنى «الله) : المألوه؛ أي : 
المعبود حبأ وتعظيما وتألها وشوقاء و«الرحمن» ذو الرحمة 
الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان. وهو اسم من أسماء الله 
الخاصة بهء و«الرحيم» موصل رحمته من شاء من خلقه. وهو 
ليس خاصاً بالله مالي قال تعالى: «#لْقَدُ عَءَكمْ رَسُولكف ين 
فيكم عَرزِيرُ عله نا عند ريل تقصطم بالفؤينو رءوفف 
يحم #» [التوبة: 8؟١١].‏ 

١‏ اند لل اه تحالى الي 0 مضه ييه الأابة 
التي هي أبلغ من الفعلية» والحمد: ذكر أوصاف المحمود 
الكاملة» وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» فإن تجرد عن ذلك 
فهو مدح لا حمدء. والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات 
والأفعال» بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من 
حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارحء وأما الحمد فهو 
بالقلب واللسان دون الجوارح. 


تسهيل الوصول 1 


“"-الصلاة والسلام على النبي كَكِيْدِّه قال أبو العالية: 
(ضاؤة الله ثتاقه عليهة.عتد. المالاتكة بوضالؤة الملذكة: امعان 
وكذا صلاة غير الملائكة. «وعلى آل محمد) وهم من تحرم عليهم 
الصدقةء أو دويتة وأخواعهةه خاصة. أو الباعة على دينه. وضعف 
هذا ابن القيم'''. «وأصحابه)» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به 
مؤمنين» وماتوا على ذلك» «وأتباعه» على دينه إلى يوم القيامة . 

كر الشيخ ثلاث فوافك عظيمة مين قوائد دراب 

الأصول: 

-١‏ حصول الملكة'' التي يقتدر بها طالب العلم على النظر 
الصحيح في أصول الأحكامء والمراد بها: أدلة الأحكام 
الشرعية . 

5 يفة ا سند دن بالتفصرصض. الشرعية على الحلال والحرام. 
بمعرفة دلالات الألفاظء وقواعد الاستدلال. 

"'- التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسئة على 
أسس سليمة وقواعد صحيحة . 
ومن فوائد دراسة الأصول - أيضا -: 

١‏ - معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وأنها 
قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على 
مر العصور. 

؟ - بيان ضوابط الفتوى» وشروط المفتى» واآدابه. 

.)077 /8( علّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)55٠١ /5١(‏ (جلاء الأفهام» ص(775 _ 507) 

() الملكة: بالتحريك ما رسخ في النفس من الصفاتء. مثل: ملكة الكتابة. 
(التعريفات» للجرجاني ضن (746): 


دراسة الأصول 


تعريف أصول 
الفقه 
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اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه ... 


*"- ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الآدلة 

الصحيحة المعتبرة . 

5ه ثم ختم الشيخ خطبة الرسالة بدعاء جامع نافع مشتمل 
على ثلاثة مطالب: 

الأوله: سؤال الله تعالى. الاعالة على أمور الدنيا والآخرة؛ 
إذ لا معين للعبد على مصالح دينه ودنياه إلا الله تعالى: ©أإِيّاك 
مو و ل سح سا 
نعبد وإِيّاكَ فستعيت 6 [الفاتحة: 0]. 

الثانىي: سؤال الله تعالى السّدادء وهو بالفتح ‏ الصواب 
من القول والفعل. 

الغالك: سزال. العيك ريه ان يرنه إلى مدلوك اقري» طرين 
يوصل إلى الهدى والرشاد؛ لأن هذا يوفر الجهد والوقت» ويجمع 
للانيان أعمالا خليلة فى اوقات: قليلة, والورشاد:. طريق الضواتب 
والصلاح. وهذه ثلاثة أمور إذا حصلت للعبد فقد حاز الخير كله. 

قوله: «اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه» 
أصول الفقه: مركب إضافيء وقد عرف الشيخ أصول الفقه 
باعقازه غلما على هذا القن الميعة» وترك تعريقة باغثبار معرذيهة 
ولعله ترك ذلك الختصيارا , 

فالأصول: جمع أصل. والأصل في اللغة: له معانٍ منها: 
اسان الشبيع واسفلة: وهو مراد علواء الأصول صتلها يقولون 
الأصل فى اللغة: ما يبنى عليه غيره» وذلك كأصل الجدارء وهو 


تسهيل الوصول حجوؤوؤوٍ 
_ _ غ ] 


اسه ار استاده وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها . وأمّا فى 

الأصطلاح فله خمسة معانٍ: 

١‏ - الدليل؛ كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسَنّة 
ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته. وهذا المعنى هو أقرب 
المعاني لإطلاق الأصل هنا . 

1 القافدة السمتمرة ار القاغدة اي عقوي ادير الميطلن 
يقتضي الإيجاب أصل عند علماء الأصول . 

"- أحد أركان القياس» وهو ما يقابل الفرع. 

ة - الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح 
عند السامع الحقيقة لا المجاز. 

- مَخْرج المسألة الفرّضية» فيقال في مسألة: زوج وابن» أصل 
المسألة من أربعة. 
والفقه لغة: الفهمء وهو إدراك معنى الكلام. وقيل: الفهم 


وفي اصطلاح المتأخرين: معرفة الأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها ا لتفضيلية. 

وأما أصول الفقه باعتباره عَلَّماً على هذا الفن» فهو الأدلة 
الكلية الموصلة إلى الفقه. بمعنى أن أصول الفقه هى الأدلة 
الموصلة إلى إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. . 

والآدلة : جمع دليل» ويطلق الدليل عدة إطلاقات» ومنها ما 
د 04 الاية ار امار اش رين 

والمراد بالأدلة هنا: الأدلة الكلية» وهي الإجمالية دون 


تعريف الفقه 


المراد بالأدلة 
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التفصيلية التي هي من عمل الفقيه» وهي تشمل الدليل القطعي 
ران 

فأصول الفقه يبحث فى الأدلة الإجمالية» مثل: الآمر عند 
الإطلاق يفيد الوجوب. النهي عند التجرد يقيد التحريم؛ العاء 
شامل لجميع أفراده ما لم نردة لخصيضة» والإجماع حجةء 
والقياس حجةء ونحو ذلك من الأدلة الكلية التى لا تدل على 
حكم معينء قال ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام 
الشرعية على طريق الإجمال56*؛ لأن الأدلة هى الأساس الذي 
مما ليس بدليل» وفيى حجيتهاء. وطريقة الاستفادة منهاء. 
وشروطهاء وترتيبها.ء والجمع بينها عند التعارض . 

وتعيير الخصدفب بالادلة يدل طرق الفقه. كما غير الرارى 
وجماعة ‏ جرى فيه على القول المختار وهو أن الدليل يطلق على 
القطعى؛ كنصوص القرآن». وعلى الظنى؛ كخبر الآحاد والقياس ؛ 
لأن كلا منهما مرشد إلى المطلوب» ولأن مؤدى كل واحد منهما 
هو العمل بما دل عليه الدليل . 

وهذا تعريف مختصرء اقتصر فيه المؤلف على الآدلة» وترك 
صفة الاستفادة منها وحال المستفيدء وأكثر الأصوليين يذكرون 
هذاء ولعله تركه لقصد الاختصار من أجل الطالب المبتدئ» أو 
لأنهما مفهومان مما ذكر4؛لأن العلم بالأدلة الكلية لا يتم إلا 
بمعرفة صفة الاستفادة وحال المستفيد. 


(0) «مجموع الفتاوى») (؟/ 1 5). 


تسهيل الوصول كم 


وأصلها الكتاب والسّنّةَ والإجماع والقياس ل 00 


والهراة بالمشتفيد؟ المجديدة وكذ| المقلد؟ لاله بيذكر فى 
الأصول. لكخ المقضود الأول 1 

وقد جرى المصنف على مذهب من يَعَرّفُ أصول الفقه 
بالأدلة الإجمالية» وعرّفه آخرون بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة» وهذا 5 شرن 
أحسن؛ لوضوحه وشموله. 

والمراد بالقواعد: الضوابط الكلية التي تعرف بها الأحكام. 
وأما موضوعه: فهو الآدلة الموصلة إلى الفقه. 

ولا يفهم من هذا أن الأصول خاص بالفقه. بل عام لجميع 
العلوم؛ لأنه قواعد وأصول لفهم نصوص الكتاب والسّنَّة 
فيحتاجه المفسر والمحدث والباحث فى العقيدة» وقد سمّى بعض 
ع يرا قي ين لير الع ا يفمرو الس سر 
«المحصول من علم الأصول» للرازي» «المستصفى من علم 
الأصول» «المنخول من تعليقات الأصول» وهما للغزالي. 

قوله: «واصلها الكتاب والسّنَّة والإجماع والقياس» أي: إن 
أصل الأدلة التى يستمد منها الفقه أربعة؛ الكتاب والسّنَّة ‏ وهما 
الود اتناك ار يي المافار وار ار افلبييا ‏ 
دك اد ل 
لتب يننا لْكلٌّ شَىْءِ» [النحل: 854]. ففيه البيان لجسب 
الأحكام. ثم السَّنّهَ وهي المخبرة ماحد ضاي ؛ لأآن السنّة 
جاءت لبيان القران وتعسيره وتفصيل ما أجمل فيه» قال تعالبى: 


الأصول عام 


عد ين 


أصول الآدلة 


تعريف الحكم 
اراي 
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والأحكام الشرعية خمسة © ل 


وما يِْطِقُ عن الوق 2 إن هو إِلَا وى يوك 09 [النجم: 5 4]ء 
وقال تعالى: 9وَأَرَلَا إِّكَ أزَكَرَ لنْبِينَ لاس ما نُرْلَ ا وَكعَلَهُم 
و 4 [النحل: 44]. ثم الإجماع والقياس» وهما مستندان إلى 
الكنابي وال لآن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص 08 ظ2ظ 
سيأتي - والقياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب 
ا ااا ال ال 
الم سين لا فالوحي ‏ كتاب وسنة ‏ درجة واحدة. 

قوله: «والأحكام الشرعية خمسة» الأحكام جمع حكم. وهو 
في اللغة: القضاءء وأصله: المنع. ومنه الحَكمّة بوزن القَصَبَة 
للدابة» سميت بذلك لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجمَّاحَ 
و حوره 

وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
العباد بالاقتضاء : التخيير أو الوضع . 

وعند الفقهاء: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
العباد» من طلبء» أو تخيير» أو وضع. وبعضهم يختصره فيقول : 
مدلول خطاب الشرع . 

وقد عبَّرت بالعباد دون المكلفين؛ تقليداً لشيخ الإسلام ابن 
تيمية'''» وليشمل المكلفء وهو البالغ العاقل» وغير المكلف؛ 
احير سر 

فالحكم عند الأصوليين: نفس خطاب الله الذي بيِّن صفة 
فعل المكلف . 


.)060 2,.ه١‎ ه٠‎ /١( «الاستقامة»‎ )1١( 
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الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ا 00 


وعند الفقهاء: أثر هذا الخطاب وما يتضمنه» فقوله تعالى : 
#وَأقِيمُوأ ألصَّلَوة» [البقرة: 4] هو الحكم عند الأصوليين» أما عند 
الفقهاء فهو ما تضمنه.» وهو وجوس إقامة الصلاة. 

وتعريف الفقهاء أجود؛ لأنه يلزم على تعريف الأصوليين 
اتحاد الحكم والدليل في التعريف». والمشهور التفريق بينهما؛ لآن 
الدليل هو الخطاب نفسه» والحكم ما ثبت بالخطاب . 

وهذا التعريف شامل للا حكام التكليفية» والتخييرية. 
والوضعية» ومعظم الأصوليين يدخلون المباح مع الأحكام 
التكليفية فيقولون: الواجبء. والمندوب» والمحرمء. والمكروه. 
والمباح» ويجعلون القسمة ثنائية» لكن بالنظر إلى التعريف هي 
ثلاثة» ونسلم من الإيراد على المباح . 

ولم يذكر الشيخ الأحكام الوضعية هناء وإنما أشار إليها 
فيما بعل مفرقة. 

قوله: «الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه» الواجب 
لغة: الساقط واللازم. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهذا تعريف ببيان الثمرة 
والحكمء وأما تعريفه ببيان الحقيقة والماهية فهو على لسان 
الفقهاء: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام» وعلى لسان 
الأصوليين: طلب الفعل على وجه الإلزام؛ كالصلاة» والزكاة, 
والصيام» وبر الوالدين». وصلة الأرحامء والصدق. وغير ذلك. 
والتعريف ببيان الحقيقة رجّحه المحققون؛ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره»ء بل إن تعريف الشيء بالحكم غير مقبول عند 
علماء المنطق؛ ولذا قال الأخضري : 


تو فسا 


الراجب 


الفرق بين 
والإيجاب 


لموم 1 اث 
لواحب 
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وعندهم من جملة المردود أن تَدْخَلَ الأحكامٌ في الحدود 
لكنه مقبول عند الفقهاء؛ لأن المهم معرفة الحكمء فإن 

عرفت الحقيقة فهو من باب الكمال. 
والفرق بين الواجب والإيجاب: الواجب صفة لفعل 

المكلف؛ فيقال: وجبت عليه الصلاة وجوباء وهذا على تعريف 

الحكم عند الفقهاءء وأما الإيجاب فهو صفة للخطاس». وهذا على 

تعريف الحكم بأنه خطاب الله» وهو تعريف الأصوليين. 
وللواحب تقسيمات اهمها 3ؤة: 
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان: 

١‏ - واجب معين: وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره 
مقامه؛ كالصلاة والصوم وبر الوالدين» ونحو ذلك. 

1 واجب مخير: في أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها؛ 
كخصال الكفارة من عتق أو إطعام او قصرة» ومدل ذللك 
التخيير بين المنّ والفداء في موضوع الأسرى كما في قوله 
تعالبى: حي إِذَآ امحَسْمَوهرٌ مَسْدُوأ الْوبَاقَ فَِمَا من بعد وإما 449 
[ محفك: 15: 
التقسيم الثاني: باعتبار الوقت» وهو نوعان: 

5 واجب مضيّق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله 
كصوم رمضان. 

0 ران را ئييير ي اضر فيلت 
كالصلاة» فإن وقت صلاة الظهر ‏ مثلا ‏ يتسع لها ولغيرها من 
نفل» أو قضاء لصلاة فائتة» أو أداء لصلاة منذورة وغير ذلك . 


التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهذا سيذكره المصنف 
فيما بعد. 


وأما حكم الواجب فهو كما قال الشيخ: ما أثيب فاعله 
وعونبي تاركة» ولو قال: عااانبي تاعله اينالا واسيدن تارك 
العقاب. لكان أجود؛ لآن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب». 
ومكفير عنه سيتاته بنوع من مكفرات الدنوته. ذكر هذا شيخ 
الإسلام ره ا 


هو هوي 


قوله: «والحرام بقايله» ا إن الحرام يقابل الواجب من 
حيث التعريف واختلااف الحقيقة الطلبية. وهو لغة: الممنوع. 
راطا ع يدق انع اب ره 


الإلزام؛ كعقوق الواللينة وإسبال الدباياه والغيبة. والتشيهة: 
والحقد. والحسد» والغناء والطرب». ولحو دللته: 


5 1 - - 7 6 عدبي 97 مه #2 0 َس اذيرء 0 
تعالى: «إقل تََالَوَا أَتَلْ مَا حدم رَبُحكم عَِلِنَكُمَْ ألا متَردا بو 
1 بركة رار اماع 5 رصط هه 2 سره 2 - س صدذ 0 
سَيكًا وَبالولِدين إحسلنا ولا ممَئْلُوَاْ أزلدكم بن إمْلقَ ححن 
مد م رن سر 


0 وق عاك شق لامع يت سن ال#إسرض ‏ صر شر ديد 
رَرْقَكمٌ وَإِيَاهِمَ ولا نَفَرَيوا الفواحجشٌ ما ظهرٌَ مِنْها وما بطر 


و 


ري 2ج روه صمءس مه | مس صمي تي معساسة ‏ سا لظ لاس سر 
ولا تمئلوا التنفشسى الى حرم الله إلا بالحى ل وصا به 


مك كيلرن 4ه [الأتسام: .181 ومغل هذا الأمغلة المذكورة عدد 
التعريف . 


.)1817//١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 


حكم الواجب 


تعريف الحرام 


أقسام الحرام 


فق لك 


6 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


١‏ - حرام لغيره: وهو ما كان مشروعاً في الأصل» ولكن 
حَرْمَ لوصف قام به؛ كالصلاة في المقبرة» والبيع يوم الجمعة 
وقت النداء الثاني. فالتحريم ليس لذات الصلاة» فهي مشروعة. 
وإنما لكونها في المقبرة» والتحريم ليس لذات البيع» فهو 
مشروعء وإنما لسبب الاشتغال به عن السعي إلى الجمعة». ومثل 
هذا البيع على بيع أخيهء. والخطبة على خطبته» والصلاة في 
اورقا النهي . 

ويدخل في هذا ما حرم تحريم وسيلة سداً للذريعة؛ كالنظر 
للمرأة الأجنبية» وهذا يباح للمصلحة الراجحة كما أبيح النظر 
للخاطب» ونظر الطبيب» ومثل هذا: النهى عن الصلاة بعد الفجر 
والعصر؛ لئلا يُتَشَبَّهَ بالكفارء فإن سمتلت رحد هد 
الصلاة؛ كصلاة الجنازة» والإعادة مع الإمام» وذوات الأسباب 
كتحية المسجد ونحو ذلك . 

ومعنى أن الحرام يقابل الواجب: أي: باعتبار أحكام 
التكليف» فيعرف بضد تعريف الواجب - كما تقدم ‏ أما من جهة 
التقابل فالحرام ضد الحلال» قال تعالى: #إولا تَفُولُوأْ لِمَا تَصِفُ 
يسك الْكَزِبٌ هذا حال وهلذا حرام #: [النحل: »1١١5‏ وقال تعالى : 
موحل 1 لْبَيْعَ وَحَرَّمْ ربوا [البقرة: 7105]. 

وحكم الحرام أنه يعاقب فاعلهء ويثاب تاركه. ولو قال: 
سععق ذاعله العتابي» .ويتاب تاركه إمعالا لكان اجورة؟ لأن تارك 
المحرم له ثلاث حالات : 

١‏ - إما أن يتركه امتثالاًء فهذا يثاب» لما ورد في الحديث 
القدسي: «وإن تركها أي: السيئة ‏ من أجلي فاكتبوها له 


تسهيل الوصول 0 


بوالسدون: وهو ما أثيب فاعله. ولم يعاقب تاركه. له 
حسنة)ء وفى لفظ: (إنما ترك هذا من جَتدَايَ)7'. 


؟ - أو يتركه لكونه لم يطرأ على قلبهء فهذا لا يئاب. 

*" - أو يتركه لعجزه عنه» فإن كان سعى فى تحصيلهء فهذا 
كفاعلهء لقوله يلِةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى الناراء قالوا: يا رسول الله هذا القاتل. فما بال 
المقتول؟» قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”2. وقال كَكللِ: 
«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم» ''. ومن سعى في تحصيل المعصية فقد عمل ولو عجز 
عنها . 


ا ل الى ليان امي 
: ؛: ٌ : 22 
نيته» وليس وزره كوزر الفاعل" . 

قوله: «والمسنون: وهو ما أثبب فاعلهء, ولم يعاقب تاركه» 
المراد بالمسدون ' المندوب» ويسمى . التطوع والنفل والمستحب . 

وهو: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالأذكار. 
والسدن الرواتب» والسواذه والطيب يوم الجمعةء ولحو ذلك 
فهذا يئاب فاعله ولا يعاقب تاركهء لكن لو فعله لغير امتثال أمر 
200 رواه مسلم .)١9( ,)5١60(‏ 
6 رواه البخاري اخترث ” ومسلم (58؟). 


6 رواه البخاري (2)05589 ومسلم .)١791/(‏ 
(4) انظر: «جامع العلوم والحكم») شرح الحديث ص(77). 


لسعم كفب 


المسنون 


السنة فى لسان 
الشرع 


درجات 
المندوب 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


ولهذا جاءت الأدلة بأنه ينبغى للمكلف استحضار النية لأجل أن 
يئاب على الفعل» كما في حديث أبي مسعود ويه عن النبي 26 
قال: (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)” ''. 

والسّنّةَ في لسان الشرع أعم من السّنّهَ في اصطلاح الفقهاء؛ 
لآأنها قد تطلق على الشىء الواجب كقول ابن عباس وها لما قرأ 
الفاتحة وجهر بها فى صلؤة البجدازة قال لتعليرا انها 11 
وقال أنس 45 : اده إذا تزوج البكر على اتبيه أن ينيم 
عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاث '. وسيأتي 
الكلام على معاني السّنّةَ إن شاء الله تعالى . 

وجي الاصو اي عض 47 فرن بير المسستحي 
والمندوب» والنفل والطاعة والقربة. 

والعتدوبي بغار ذانه والادبي إليه تازاك درحات:؛ 

١‏ سُنّةَ مؤكدة: وهي ما واظب عليها النبي مَلِةِ في الحضر 
والسبو دنم يرد أنه تركيوا» ين “ويه انترة الك بالبية عليه ؛ 
كالوترء» وركعتي الفجر . 

١‏ - سّنّة غير مؤكدة: وهي التي لم يواظب عليها النبي كله 
كصيام التطوعء فقد قالت عائشة و«َهْبّنًا: كان النبي كَلِْةَ يصوم حتى 
نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم... الحديث”*'. 
يمثل القتويق هت التوازل. 

(9) رواه البخاري (05)» ومسلم )٠٠١5(‏ (48). 
(؟) رواه البخاري .)١770(‏ 


6 رواه البخاري 2262555 ومسلم 15510 )ن 
(5) رواه البخاري :)١959(‏ ومسلم .)١175( »)١١55(‏ 


”د فضيبلة وآادب: اوتسمى شنة الروائده وشة العاوداء 
وهي الأفعال النبوية في غير التعبد؛ كالاقتداء بالنبي كلد في صفة 
أكله وشربه ونومه وغير ذلك. 
بالواجبات» إضافة إلى أنه يجبر النقص فيهاء كما دلت السّنَّةَ على 
ذلك» يقول الشاطبي: «المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمّء وجدته 
خادماً للواجب؛ لأنه إما مقدمة له أو تذكار بهء كان من جنس 
الواجب أو لاء فالذي من جنس الواجب؛ كنوافل الصلوات مع 
قار ام .ل ومعنى كلا مه ان من حافظ على 
عرضة لأن يقصر فى في الواجبات: وهذا أمر امد 

قوله: «وضده: المكروه» أي : إن المكروه يك الحستون 
من حيث التعريف. كما أن الحرام صد الواجب. فالمكروه 
لغة: المسص: وهو صضيك المحبوب» واصطلاحاً : ما باب 

تاركة. ول يعاقب. فاعلهه ولو قال ما يقاب تاركه امغالا لكان 
أجود؛ لآن من ترك المكروه لكونه لم يخطر بباله» فإنه لا 
يمدم ولا يثاب. 

ومن أمثلة المكروه: الآخذ والإعطاء بالشمال» والمشى 
بنعل واحدة» والتنفس في الإناء أثناء الشرب» والشرب حال 
القيام. وكذا كل محرّم صرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل» 


.)١6١7/١( «الموافقات»)‎ )1١( 


المندوب خادم 
للواجب 


الواية 


تعريف المباح 
وحكمه 


3-75 الأمر 
والحبي في 


الأصول 


]1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


والمباح : 00” يتعلق به عه ولا ذم وإذا ورد الآأمر فى 
الكتاب له فالآصل 2 للوجوب 212111121000000 


مثل: مسن الذكر باليمين حال البول» على رأي الجمهورء وسيأتي 
ذلك إن شاء الله . 1 

أما المكروه باعتبار ما تقدم فهو: ما طلب الشارع تركه طلباً 
غير جازم. وعلى هذا فالمكروه منهى عنه . 

قوله: «والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم» اع إن المباح 
هو الذي خيّر الشرع المكلف فيه بين فعله وتركه» فلا يتعلق بفعله 
مدح ولا بتركه ذم. فلا أَمْرَ فيه ولا نهي من الشرع. وانها أذن فنه 
وأباحه للمكلفين» وهذا هو المباح الباقي على وصف الإباحة؛ 
كالاغتسال للتبرد» والمباشرة ليالي الصيام» أمّا المباح الذي صار 
وسيلة إلى مأمور به أو منهى عنهء فحكمه حكم ما كان وسيلة 
إليه» فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب» وإن كان 
وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهي وعقاب. مثال الأول: شراء الماء 
لمن لم يجد ماء يتوضاً به؛ فهو واجبء والأصل فيه الإباحة. 
ومثال الثاني: شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة؛ فهو محرمء 
والأصل فيه الإباحة. 

قوله: «وإذا ورد الأمر في الكتاب والسّنَّة فالأصل أنه 
للوجوب» الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول؛ لآن مدار 
التكليف على الأوامر والنواهى». فلا بد من معرفة أحكامهماء 
كر الما على ير ب ود 

يقول السرخسي ككنه: «أحق ما يبدا به في البيان الأمرٌ 
والنهي؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
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الأحكامء ويتميز الحلال من الحرام)"' 
والأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء. 
والنهيى: طلب الترك على جهة الاستعلاء . 
وقد ذكر الشيخ كدَنهُ أصلين من الأصول التي يحتاج إليها 
الفقيه في استنباط الأحكام وفي الإفتاء ونحو ذلك . 
الأول: أن الأصل في أوامر الكتاب والسَنَة أنها تقتضي الأصل في 
الوجوب؛ وهذا قول الجمهور من أهل العلم» قال شيخ الإسلام الأمرعنا 
ائينه ا اه رسو طن ا ل زر الوطم 
والمراد بذلك عند التجرد من القرائن» مع أنه ينبغي أن يعلم أنه 
لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرينة تبين المراد منه. 
والأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب كثيرة جدا. 
ومنها : 
١‏ قوله تعالى: 9تَلَحْدَرِ الَذِنَ يحَالمُونَ عَنْ أمرود أن م 
1 فَنَّبَدَ أو جم ع عد اك أيد»ه [القووة 41017 ووضهة انيدا ب ان الله 
تعالى توعّد المخالفين لأمر الرسول يَلِةِ بالفتنة: وهي الزيغ» أو 
بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب». ا 
أن أمر الرسول يل المطلق يقتضي الوجوبء قال القرطبي كأ 
بين اي ل اليا ا ير ار 
اا تعالى. #ومًا كان لْمَؤّمِنٍ ولا مَرمنة إذا فض أ 


0 م 1 20 شم الخيرة من نّ أُمَرِهمُ ومن بيعص أله ورسوله. فقد 


)١(‏ «أصول السرخسي» ص١(١١).‏ 9 «القواعق التووانية».صن (؟). 
(9) «تفسير القرطبى) (57١/7؟57١).‏ 


إلى الندب 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


إلا بقرينه تصرفه ا التلتب 1217017010000 


00 صَدلا مبيسَا [الاخرابي: 6171 .قان القوطبي: «هذا أدل وليل 
على ما ذهب إليه الجمهور. . . سن ناه ا سيريا 
مر ضيه بأداان نارة وجا الى نور الوك د ارم 
أمره وأمر رسوله يَدْةِه ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور 
الأمر اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلال» فلزم 
حمل الأمر على الوجوب""''. 

؟دقرله قعالى: غزوادا فرك لان تَاسَتيكوا 4 وأنضنوا 
عل َرَحمُونَ6 [الأعراف: 01٠04‏ فهذا أمر مطلقء. يفيد وجوب 
الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وغيرهاء 
فيكون دليلاً على سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية 
إذا سمع قراءة الإمام» ويرى بعض العلماء استثناء الفاتحة على 
القول بوجوبهاء من باب التخصيص. والمسألة خلافية. 
والمقضوة الاسعدلال بالاية على أن الآمر فيها للوجوب»- سواء 
أدخلها التخصيض أم لا. 

؛ - قوله يَكةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)”''. ووجه الاستدلال: أن لفظة «لولا» تفيد انتفاء 
الآمر بوالسواك لوجوة المقشةة والمعتى لأاجل. المشق هو 
الوحويي: ل[ الامتحباب؟ لأآن اسشحباتب السواك نايك عند كن 
صلاة»؛ فيقتضي ذلك أن الأآمر للوجوب. 

قوله: «إلا بقرينة تصرفه إلى الندب» أي: لا يصرف الأمر 


(9) الحضدن الساءق ,)١66/١52(‏ 
20 رواه البخاري (/امم)ء ومسلم (؟505؟). 
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عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة» والمراد بها: الدليل» وقد 
اقتصر الشيخ على الندب» والإباحة. ولعل ذلك لكثرتهما في 
النصوص وإلا فإن الآمر قد يرد لمعان كثيرة. 

فإذا وجد دليل صارف للآمر من الوجوب إلى الندب عمل 
به كحديث عبد الله المزني وَفينه مرفوعاً: «صلوا قبل المغرب». 
اا ا ل ل 
وفبل العريضة مندوب إليهاء وليست واجبة. وقوله كية: ١‏ 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل)”''» فقد استدل به الجمهور 
على سنية العقيقة؛ لآن التخيير قرينة صارفة . 

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف الأمر عن الوجوب إلى 
الاستحابه اف الأرشاد» .ومتها: 

١‏ التخيير بين الفعل والتركع : التفويض إلى الاختيار؛ 
كقوله كلخ «من أحب أن ينسك...). وقوله: «صلوا قبل 
المغرب». ثم قال: «لمن شاء) . 

؟-كونالأمر لمصلحة دنيوية؛ كقوله يَكِيَةِ: «اقتلوا 
الحيات»” '". فإن المقصود دفع المضرة المخوفة من الحيات» فما 
كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة بقتله. وكقوله تعالى: «إِدًا 
تَدَيَدمٌ يدبن 11 أل محص ن و4 [البقرة : 187] فالآمر للندب» 


بدليل مقن أمر نشخ بتك 0 و أأَذِّى ارهن أَمَحنَتَه «# [البقرة: 187]. 


.)١١85؟( رواه البخاري‎ )1١( 

() رواه مالك .266٠0/5(‏ وأبو داود (58517)». والنسائي .)١577/1(‏ وأحمد /١١(‏ 
)”"”5١‏ وسنده حسن. وقد أعل بالإرسال»: لكن الموصول أرجح . 

)0 رواه مسلم (5555). 


هه رو 2 


من ضوابط 
إلى الندب 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


دقد توق الجلماء بين الارشاد والاستجبايب نتالوا؟ إن 
درجة الإرشاد أدون من درجة الاستحباب» وفرقوا دان الإرشاد 
فيما كاقت: مصاعيعه دنيوية» بخلاف الاستحياب فاإنه فيها كانت 
مصلحته دينية . 

 “‏ التعليل بالشك؛ كقوله كَلِةِ: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه, فإن أحدكم لا يدري 
أبن بانت. يده)7؟؟؟ لأن الشك لا يقتضى وجوباً؛ استضحاباً لأضل 
الطهارة. 1 

؛ - كون المأمور ليس أهلاً للتكليف الإلزامي؛ كقوله يله 
لعمر بن أبي سلمة في بيان آداب الأكل: (يا غلام» سم الله)"''. 

وينبغي أن يعلم أن العلماء يختلفون في القرائن الصارفة» إذ 
ليس كل ما يذكر من الضوابط مجمعا عليه. 

والقريئة فق تكون نضا مسعفاذا عن الدليل. تفسيه» كما فى 
حديث: «صلوا قبل المغرب..). فإن قوله: «لمن شاء» قرينة 0 
أن المراد بالأمر: الندب. وقد تستفاد من دليل آخر كقوله تعالى : 
للها ليت مها 16 تَدسمْ بدن إل ككل مسي خيو» 
[البقرة: 187؟] مع قوله: #8َدَإنَ أَمِنَ م الي ري 
أَمنته» [البقرة: *8؟]» وقد لا تكون نصأء وإنما تستند إلى قواعد 
الشرع ومقاصده. كما في حديث: «اقتلوا الحيات»). وحديث: 
«سَم الله وهذا يفيدنا شيئين : 
)1١(‏ رواه البخاري »)١65(‏ ومسلم (2507». واللفظ للبخاري. 
(4)5) رواه البخاري (5795). ومسلم .)5١55(‏ 


تسهيل الوصول حدوؤوٍ 
ااا للبم 58 ] 
أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً 2311010 


١-أن‏ العلماء يذكرون في شروحهم للأحاديث» ولا سيما 
اجاديك الآداب لفعسير الأمر باه للاستحباب والإرشادء ولا 
نكرو دي اوالطامر من هذا ان كل سر جب بك ناد 
المكلف وحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فهو 
مصروف عن ظاهره لهذه القرينة» وهذا أمر أغلبي وليس مطرداء 
والذي يعهم من كلام الشافعي أن من خالف الأمر عامداً في 
الآدات عالما بأمر رسول الله يَكِةِ فهو عاص عليه الاستغفار وعدم 
ار 

ال الشيراج الدرين يدكرون: صرنه الآير يدون وليل ا 
يقولون ذلك من عند أنفسهم وإنما لما فهموه من عموم النصوص 
أو من مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. 

قوله: «أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غاليالً» اختلف 
الأصوليون في صيغة الأمر إذا جاءت بعد حظر على قولين : 

يكاحت رب نان السافي د ييا ارتم 
واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة؛ 
كقوله تعالى: مود حل ا دوأعه [الماقدة 4]9 وفوله: مدا 
فَضِيَتِ الصَلَرهٌ َأَشَسْروا فى الْأرْضٍ وأحكوا فن فطبل, ألهكه |السجمعة: 
٠‏ وقوله: ددا سَطْهَرَنَ مَأَوشْرح من حََتُ مركم سج السشره 
575 وقوله: 2إفاكَنَ ييْرَوهنَ4 [البقرة: 1817]. 

والقول الثاني: أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظرء فيرجع 
الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله مباحا رجع إلى 


.)١507 - انظر: «الرسالة» ص(5”59‎ )1١( 


حكمالأمر 
بعد الحظر 


0 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


امساح نهر للضي ورت كان نل راج غاة الى الرسري 

وهذا قول أكثر الفقهاءء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
لبيهية) وجمع من المحققين منهم: الزركشي. وابرم كثير6 

و ار : 00 5. ه. 

الآدة ولا يرد فليه شيء . 

قال 9 كتير عثل لفسمير قوله تعاب : وذ حر كشكلا موأ 
(الماتدةة 7]: (الصحيح الذى, ينبت .على السَبْرٍ أنه يرد : الحكم 5 
ما ار عليه 4 قبل لصا فإن كان باجا رده عابي إن كان 
ينتقفض عليه ات كثيرة» ومن قال: إنه للإياحة ترد عليه ابات 
أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه. كما اختاره 
بعص قلهاء الآصول. واللّه أعلم) 0 

وفغالة: ان الصيد 0 و كان مباحاً: فمنع للوحرام 
بقوله تعالى: هوَعرَمٌ ع ما دُمَكُمَ م4 [المائدة: 35]ء 
ثم اي به يعد الاجلدل بقوله 0 مَووَإِدًا حَلَلمَ فأصطادواً» [المائدة: 
؟] فيرجع إلى الإباحة . 

وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع 

من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها فى قوله: 8«َإوَِدًا أَشَلَمَ الأشيد 

َلُوُمُ مَأَفَئلُواْ الْمُفْرِكِينَ» [التوبة: 5] فيرجع إلى ما كان قبل التحريمء 
وهو الوجوب. 

وقال كَكنِة: «إذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
)1١(‏ «البحر المحيط) (؟7/ .)58٠١‏ (أضواء البيان» (؟/ 5). 
0 الفسير ابن كتين )ا (15/ 07 


تسهيل الوصول لت 
والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. 2 


فاغسلي عنك الدم ثم صلي»” '. فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن 
الصلاة قبل امتناعها --- 07 

قوله: «والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة» هذا 
الأصل الثاني مما يه إليه الفقيه» وهو أنه إذا ورد النهي في 
الكتاب وَالْسَنَة فالآصل آنه سحا عدن الجمهور. ومن أدلة 
ذلك : قو له اشعيالكى! وما م 0 منيدوة وم 2 
اتهرأ 4 [الحشر: 7]» فأمر الله تعالى بالانتهاء عن المنهى عنه: 
فيكون الانتهاء 0 أن الآأمر المطلق يفتضي الوجوب» كما 
تقدم. يقول الإمام الشافعي كله : أصل النهي من رسول اله 2 
إنما هى عنه لمعن غير التحريه 60 

ومثال ذلك قوله علد : «لا تصلوا إلى القبورء ولا تحلسوا 

ل ل ل ١‏ 000 
عليها» ''. فهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة إلى القبور أو الجلوس 
عليهاء إذ لا صارف له عن ذلك» وقوله كَلِِ: «آلا إن الله ينهاكم 
أن تحلقوا 0 فهي نهي عن الحلف بالآباء» فيقتضي 
كقوله بمالنا ع تفَريوأ ل 0 1 ا 4 
[الإسراء: ”77]. فَوَضْفٌ الزنا 08 فاحشة» وهى الخصلة القبيحة 
شديدة القبح» وبأنه بلغ الغاية في السوء دليل على تحريمه . 


000 رواه البخاري (2)7 ومسلم ار" 
(5) «الأم» زلا ه0"). 17 'زواه عسلي:؟909): 
(4:) رواه البخاري (5155)» ومسلم .)١555(‏ (09. 


صرف النهي 
إلى الكراهة 


أو الارشاد 


من ضوابط 
صرف النهي 
إلى الكراهة 


أو الارشاد 


]1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


فإن وجد 3 يصرف النهي إلى كراهة التنزيه» أو الإرشاد 
00 به؟؛ كقوله ع : ١لا‏ يمسن أحدكم أكرة بسمينه ور ا 
فالتهى عن مَسٌّ الذكر باليميه حال البول ع مه 
على نا سكاو السائط ا حير نر الجييور د الاين الصارب 
له حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه ذه أن النبي كَدةٍ سئل 

عن الردل نمس ذكره اعليه وضوء؟» فال: الآ إتما هو تضف: 
منك6''. والبضعة: بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة: قطعة 
اللحم؛ أي: كما لا ينتقض الوضوء من مس الجسد والأعضاءء. 
فكذا لا ينتقض من مس الذكر؛ لآن الذكر جزء من الجسدء. ولآن 
اللجكية ا اندر شري ابي ري شقاني المفكية د ندر 
لات ل روي 

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف النهي عن التحريم إلى 
الكراهة أو الإرشاد: منها : 

١‏ كون النهى لمصلحة دنيوية» كحديث: «(لا تتركوا النار 
في بيوتكم حين تنامون» ''؛ لأن المقصود إرشاد الناس إلى إطفاء 
النار عند النوم . 

لانن للشاديي! تيفك تن أن يعس 
الرجل في نعل واحدة) 29 وحديث: (إذا شرب أحدكم فلا 
(0)) رواه البخاري .)١57(‏ ومسلم (551) (17). 
(0؟) رواه أبو داود »)١8* »١85(‏ والترمذي (85)» والنسائي )٠١١/1١(‏ وهو حديث 


صحيح» وله طرق. 
69 رواه البخاري لد م ومسلم .)5١1١6(‏ 


6 رواه مسلم .)5١915(‏ 


تسهيل الوصول حيحلوٍ |[ 
ل ححييي جه ا 
ويتعين حمل الآلفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز 


يتنفس في الاناء)”"أ 

* د تعارض النهي مع فعله يَدِ كما ثبت أنه نهى أن يشرب 
الرجل لقي ريما ان ار نايد رين على أن انال 
وهو حمل النهي على الكراهة» كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه 
مجاز» هذه تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ والترجيح في 
الاحتمالاات عند التعارضص» وبعض هذه القواعد محل نظر . 

إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازاً حمل على الحقيقة؛ 
لآن الآصل الحقيقة» والمجاز خلاف الأصلء بدليل أن اللفظ لا 
يحمل على مجازه إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى. 
وحمل اللفظ على معناه الأصلي لا يحتاج إلى قرينة» ولعل كلاء 
الشيخ محمول على ما إذا كان المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة 
كا لآسد للشجاع. وهذا لا إشكال فيه أنه تقدم الحقيقة» فإذا قال: 
زرامه اميد جين على الحيران المتتري 1 ليه مدل 1 وذ 
يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلىء كأن يقول: رأيت أسدأً يرمى. فإن تعذر حمل اللفظ 
على معناه الحقيقي» أو ثبتت إرادة المعنى المجازي بدليل» فإنه 
يعدل إلى 00 

فالآأول:. كقيوله تعالي : عاو جه 321 حَدُ يكم من العابط» 


ا 67 فالمعنى الحضيلي 0 للفظ الي هو الموضع الور 


© رواه البخاري ان ومسلم (/51؟). 


إذا دار اتلفظ 
يخ الحقيقة 
والمجاز 


اك عار انظ 
بين العموم 
والخصوص 


]1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


دخل وغاب)5؛ والمعى المجازى انقارع مك فقباؤات. الاسان: 
ول يمك هنا - حمل اللفظ على حقيقته؛ لأن مجرد المجيء 
قري الل ا لتر رسب ل ا الي سر عر 
المجازء وهذا على القول بأن القرآن فيه مجاز. 

والثاني : كقوله تعبا لتى : أو للمستم ألِيْسَآ# [المائدة: 1]» 
فاللمسن حقيقة في لمس اليد؛ ومجارٌ في الجماع. ولعس البلك غير 
رسول الله عَكِنةِ كما 0 (الصحيحين)”'*. فتعين المجاز وهو الجماع . 

وإذا قال: وقفت مالى الفلانى على أولادي» اقتصر على 
الآولاد من الصلبء. دون أولاد الآولاد؛ لآن إطلاق الولد على 
ولد الولد مجازء وهذا على أحد القولين. وهو قول القاضى 

والقول الثاني: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد 
حقينقنة"77 0 والآولى أن 'الواقتي ينص على الولك بوولك الولف إذا 
كان يريد الجميع. كان يقول : على أولادي ورلا 0ه 

وقول المؤلف: «دون ما قالوا: إنه مجاز» هذا يشعر بأن 
الشيخ لا يقول بالمجاز. 

قوله: «وعلى عمومها دون خصوصهاء أي: إذا دار اللفظ 
بين جريانه على عمومه أو خصوصه خمل على العموم؛ أن 
(141 التزتي الفاهوس 1 555170 


0( رواه البخاري 25850 ومسلم (؟5١60).‏ 
(9) انظر: «المغنى) (8/ .)١960‏ 


تسهيل الوصول كم 5 


وعلى استقلاله دود اضيماوةه وعلى إطلاقه دود تقبيده »ع 


الأصل بقاء العموم في ألفاظ العموم؛ كقوله تعالى: «إوآن 
تَجَمَعُوأ بيت الْأْخْسَيّنِ* [النساء: 017 فهو عام في النهي عن 
الجمع بين الخرّتين والأمتين» وأن تكون إحداهما حرة والأخرى 
أمة» ولا يخصّص بالخرّتين» وهذا فيه نظر؛ لأنه قبل العثور على 
المخصّص لم يكن هناك مقابل للعموم موجود»ء وبعد العثور على 
المخصص فهو مقدم على العام . 


قوله: «وعلى استقلاله دون إضماره» أي : إذا دار اللفظ بين 


ةن داشر عيليم تعذير فحيدو ب 2 رين الإضمار ‏ وهو 0 


الافتقار إلى تقدير محذوف - قدم الاستقلال؛ لأنه هو الأصل؛ 
كقوله تعالى: : إِنّمَا جَرؤ ألَدِنَ حَارِوْنَ لَه وَرَسُولَه وَيسْعَوْنَ فى 
رض فَسَادًا أن كأ 0 ص مُصصلابوأ 6 [المائدة؟ ]| ففي قوله: أن 
ذا از مه مُصصلبوأ 4 قال الشافعي وغيره: يقغلون إن تكلواء وتقطع 
أيديهم إن سرقو | وقالت المالكية: الأصل عدم الإضمار؛ أي : 
الحذف» فيخير الإمام ب بين الأمور المذكورة» فيجوز القتل وإن لم 
رك والقطع إن ا يشرقوا. 


قوله: «وعلى إطلاقه دون تقييده» أي: إذا دار اللفظ بين 


كونه مقيداً أو مطلقاًء فإنه يحمل على إطلاقه؛ كقوله تعالى: لين بين 


سركت لطن عَمَاْكَ »* [الزمر: 55]؛ فبعض العلماء يحمل الآية على 
إطلاقها؛ لآنه الأصل. فيكون مجرد الضرة ا بيدا لد سين در 
الأعمال. وقال آخرون: إن الآية ليست مطلقة بل هى مقيدة. 
وطاار انر 1ن امور نون افيد سعدرن بنيز نرف 
وبعد التقييد المطلق محمول على المقيد بشروطه. ولا شك أن آية 


إذا دار اللفظ 
٠‏ الاستقلال 
والإضمار 


إذا دار اللفظ 
الإطلاق 
والتقييد 


إذا دار اللفظ 


بين التأسيس 
والتاكيد 


إذا دار اللفظ 
والتباين 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


وعلى أنه مؤسّس للحكم لا مؤكّد. وغليى اله متباي: لا 
مترادف » 2ح 8 قليف وادره ف ديع ند د رلا 14 بها كزيل اق وا 6د 4 8456 قد ود هارع 4 06 1 16ج بو ريه لعرها 16 ا 806 04د بود واد 4 


٠ 7‏ * 5 4 6 6 امو الى 200 دح مس و ل 2 
سو ره الزمر هذه مفيذه باية اليفرة: مؤومن يَرََدِدُ هنكم عن ديِزْوء 
ب ميرو جح سا تسا 


قِيَمْتّ وَهَوَ كافٌ» [البقرة: 117؟]. 

قوله: «وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد» أي : إذا دار اللفظ 
بين كونه مؤسساً للحكم وبين كونه مؤكداًء جعل مؤسسا . 

والتأسيس: إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلاً من قبل. 
والتأكيد: تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان. 

كقوله تعالى في سورة الرحمن: لمأي َالَآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ» 
(اليحد : “17] هرم أول السورة إلى اخرهاء فإن جعلياه تاكيدا لزم 
تكرار الناكية اكتر من اذللات عرات» والعري: أ تريد فى الناكيد 
على ثلاث مرات» فيحمل الآي في كل موضع على ما تقدم قبل 
لفظ ذلك التكذيب» ومثل هذا ما جاء في سورة المرسلات. 
ومثاله ‏ أيضاً - قوله تعالى: «#فَلْحِِينّه. حيو طبه [النحل: 917] 
لاوا يس الا الم لي الو 
بعده: «وَلَجْرَهُمَ أجْرَهُم بِأحْسَنِ ما كانوا يَحَمَلْوْنَ4 [النحل: 917]ء 
ون حيلف على الصياة الذنا كان ذلك تاسيس : 

قوله: «وعلى أنه متباين لا مترادف» أي : إذا دار اللفظ بين 
كونه متبايناً - وهو أن يكون لكل منهما معنى غير معنى الآخر - 
وكونه مدرادفا .وهو اتحاد كلمتين أو أكثر فى المسعنى لا فى 
اللفظ ‏ فإنه يحمل على التباين؛ كحديث: اليلني منكم أولو 


الأحلام والهى 7 فالنهى : جمع 5 بالضم وهي العقل. فبعض 


.)57575( رواه مسلم‎ )1١( 


تسهيل الوصول | 


وعلى بقائه دود لسعحه مممعوعاة ومع مفو ف مفعاء ومع ماواواة وام ءا قعا6اه 


العلماء فسر «أولو الأحلام» بالعقلاء» فيكون اللفظان مترادفين» 
وبعضهم فسره بالبالغين» فيكون اللفظان متباينين . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الترادف في اللغة 
قليلء وفي القرآن إما نادر أو معدوم''. 

قوله: «وعلى بقائه دون نسخه» أي : إذا دار الأمر بين بقاء 
الحكم وبين نسخهء قدم بقاء الحكم على مقابله وهو النسخ. ومثّل 
له المالكية بقوله تعالى: #قّل لَه لّجِدٌ فى مآ أو إِلنَ محَرَّمَا4 [الأنعام : 
14]» ففى الآية تحضير المبعرمات. فى الأريعة المذكورة» وهذا 
يقنضي إباحة ما عداها ومن جملتها السباع: وقد ورد النهي في 
السّئّة عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير'''» فقالوا: إن الحديث ناسخ للآية» وقيل: ليس بناسخ. 
والأكل في الحديث مصدر مضاف لفاعله» بناء على الأصل عند 
النحاة» فيكون المراد النهى عن تناول ما أكله كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ أي: سؤرهما من مأكولهما؛ 
كقوله تعالى: 8«ووَمَآ ص السبع 86 [المائدة: *] فيكون 1ف ار سد 

وهذا فيه نظر؛ لأن النسخ قبل ثبوته لم يكن مقابلاً للبقاء. 
وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء . 

والصواب في هذا أن الحديث بعد الآية من باب تحريم 
شيء بعد شيء». ولا نسخ في الاية بل هي محكمة. فيزاة على 
الأربعة المذكورة ما ثبت تحريمه فيما بعد بكتاب أو سنة . 

والأحسن أن يمثل بالآيات التي أمر الله فيها بالصفح عن 
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إذا دار الأمر 


الحكم ونسخه 


إذا ورد اللفظ 
غدلى لسان 
الشرع حمل 
على عرفه 
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سير هن على خلاف ما تقدم. وعلى عرف الشارع 
إن كان كلاماً للشارع. 17 |[ |[ 12121212 1*70#011#*#3 


المشركين والإعراض عنهم؛ كقوله تعالى: #إوأَعرِص عَنٍ 
لْمشّرِكِنَ» [الأنعام: 211١6‏ فقد ذكر مكى بن أبى طالب أنها 
منسوخة بقوله تعالى : دا أشَلَعَ الْأَتهرُ لَلْرْمُ دافنوأ المتركينَ حَيَتْ 
وَجَدِنْموَهرَ#* [التوبة: 5]» وقال آخرون: إنها غير منسوخة.» وإنما هي 
والمصالحة والاغعراض:» ومع القَوة يشرع الفثالن.. 

قوله: «إلاالدليل يدل على خلاف ما تقدم» أي : إنه يعمل بالظاهر 
المتبادر من اللفظ في جميع ما تقدم؛ مثل حمل اللفظ على الحقيقة 
دون المجاز. وحمل النص على عمومه. . . إلخ. إلا إذا جاء دليل 
ينيد ميرف النصن عن ععمومه مذلا _ ذانة يعمل بهذا الدليل ويترك 
الظاهر . فمثلاً : قوله تعالى : موحل أ الْسَمْع4 [البقرة: عموم 
الآية يفيد حل كل البيع» لكن هذا العموم مصروف عن ظاهره المتبادر 
ون اللفظ وا لميحخخصاث النابقة والنة» كحديت النهى عن النجنى » 
وبيع الحصاة. والبيع على بيع أخيه. غير دللته. 

ومثلاً: قوله تعالى: ##إن يكن يكم عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَنْلبْوأ 
مِأئينَ »* [الآتفال: يهاه ا يقال عيقاء الآية اوعس لبها 15 هى 
منسوخة بدليل الآية بعدها: كن حَقَفَ ألَّهُ عنكة» [الأنفال: 35]. 


قوله: «وعلى عرف الشارع إن كان كلاماً للشارع» أي : 
إذا ورد على لسان الشرع لفظ له مدلول شرعي ومدلول 
لغوي» فإنه يحمل على مدلوله الشرعي؛ لأن الشارع يبين 
الشرعيات وليس اللغويات؛ كقوله ككةِ: «توضأ من لحوم 


تسهيل الوصول ححدٍ 
اط ااال لماه ] 
وعلى عرف المتكلم به في قور العقود وتوابعها ا 0 


الابل"''» فإن هذا يحمل على الوضوء شرعاً الذي هو غسل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية» دون الوضوء لغة الذي 
هو النظافة عند من يرى عدم الوضوء من أكل لحم الإبل؛ 
لأن هذا خلاف لسان الشارع» ولأن تنظيف اليدين مطلوب 
في لحم الإبل وغيره. 

ومثله قوله يَِةِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضاأ)'''. فإن المراد الصلاة المعهودة في الشرعء وهي العبادة 
المخصوصة. وليس المراد الدعاءء وإلا لزم آلا يقبل الله دعاء 
بغير وضوء ولا قائل به. 

قوله: «وعلى غُرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها» هذه 
قاعدة عظيمة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ومعنى 
ذلك: أنه يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 
خطابهم. وذلك لأن الآلفاظ الدالة على المعاني تختلف من بيئة 
لأخرى» والإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى فهم خاطئ لمقصود 
المتكلم». ومن ثم إصدار حكم خاطئ. 

ومععاك هذه القفاعدة اعواب الوقنه والوصضية وال عمان 
والتدور سراف اجر د 

ذاو حلب يواكنل رياه اتصيرنك بحي الى واس الات 
وهثئلة: لفظ الشاةقى عرف الثاس» .فإنها الأقى هن الشباة» وفى 
اللغة والشرع أعم من ذلك. 1 
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إذا ورد اللفظ 
وله معنى 
عليه 


فاعدة الوسائل 
لها أحكام 


المقاصد 


معناها 


أدلتها 
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ولو قال: جوّزتك ابنتي - بتقديم الجيم على الزاي - جازء 
ولو قال: وهبتك الكتاب بعشرة صار بيعاًء ولو قال: أكريتك بيتي 
قيحة ‏ 

قوله: «والوسائل لها أحكام المقاصد» قاعدة الوسائل لها 
أحكام المقاصد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة» تتضمن فروعاً 
كثيرة تندرج تحت هله القاعدة. 

والوسائل: جمع وسيلة» وهي ما تُوصِل إلى الغاية قطعاً أو 
لدب نالب الدريوت ان كا اتن ورم إلى القاراه لكيه ريون 
قطعياً ولا ظنياً . 1 

والمقاصد: جمع مقصدء وهو الغاية والإرادة والهدف. 
والمراد هنا: الشيء المطلوب . 

والمعنى: أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت مثله للوسيلة 
الموصلة إليه؛ لأن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تؤدي إليهاء فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات 
منهي عنهاء فإذا كان تحقيق المقصود رحيا نن 1 شم ييه 
ليده إليه يكون أهرا واجباً: دعتال ددلكق: اهيا مهى عن 
حيك آذازها مقصد» والمقى البها: وسيلة» ويما أن الصلاة 
واجبة. فالوسيلة إليها 006 وهكذا يقال في المندوب وغيره. 
كما سيأتي إن شاء الله . 1 

ردن نك نر ا ركه را لا يبهد مَأ وآ 
كا ولا عتتصة فى عيل نه ولا يفوت نر طِنًا يَفِيط الْكَثَار 
لا يكَالُوت مِنْ عَدُوَ يلا إِلّا كيب لهم , و عَمَلٌ ميغ إرك أ 
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الوجوب إلا به فليس بواجب» مهاه ها اهدع ها ع عه عه وهرها واه قاع مهاه 6 اماع 
ا ضِيعٌ أَجرَ اليه [التوبة: »]١٠١‏ وعن بي هريرة ين قال : 
قال رسول الله 5ه : «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 


بيوت الله ؟ ليقضي فريضة من فرائض الله»ء كانت خطواته إحداهما 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع حسنة» 0 ةد نض دلالل؛ كن قال : 
قال رسول الله كلِةِ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. ٠‏ سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة» ''. 
قوله: «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ا على القول مالايتم 
الصحيحء وهذه القاعدة من فروع قاعدة «الوسائل لها أحكام الواجب إلا به 
ال سار ل له رم 
تسا" ةر ل اروك شار و رى التتسور اشن 
ِل دم أَلَّهِ4 [الجمعة: 0 بار 0 كما في قوله تعالى: 
بك يي راش ل امقر قيار وي 24 ايم 
[المائدة: 5]» فهذا النوع دل عليه النص القرانى إضافة باورا 
؟ - آلا يرد فيه أمر مستقل من الشرع؛ كالسفر إلى مكة 
للحج. أو السفير للعمرة.ء ار المان لإخراج الزكاة. وبيع 
المدين عقاره الزائد لقضاء دينهء فهذا يكون مأموراً به عقلا للزوم 
العقلى من داب دلالة الالتزام. 
قوله: «وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» هذا مالايتم 
بالإجماعء والمراد بالوجوب: شغل ذمة المكلف بالفعلء الوجوب إلا به 
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تعريف الحكم 


الواسي 
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والصحيح من العبادات والعقود والمعاملاات ما اجتمعت 
شروطها وفروضهاء وانتيت. معسيكا نها 0000 ط5إ' 


والواجب لا يستقر فى ذمة المكلف إلا بشروطه وأسبابه وانتفاء 
موانعهء فشرط وجوب الزكاة ملك النصاب» ولا يجب على 
المكلف أن يسعى ويكتسبء أو يمسك عن الإنفاق لأجل أن 
يملك النصاب ويحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؛ لآن 
الوجوب لاحق للشرط وتابع له وليس سابقاً عليه. 

والغرق بين هذه القاعيدة والقى فيلها: ان الوجويب فى 
المسالة الآولى قد ثبت واسكقر 59 شروطة نوحب ها كان 
طريقاً لفعلهء وأما الثانية فإن الوجوب لم يثبت ولم يستقر في ذمة 
المكلف؛ لأن وجوبه مشروط بشرط ولم يوجدء فلا يوصف بأنه 
واجب على المكلف فعله» وبالتالي فلا تجب الوسيلة إليه. 


قوله: «والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما 
اجتمعت شروطها لا وانتفت ايت مر المؤلف 


والحكه الوضعي ' وال عم خب الع عن ع 


ديد ا د أو رخصة أو عزيمة. 


فمثلاً قوله تعالى: «#أقِوٍ أصَّلَةَ إِدُلُوكِ الشَّمّس» [الإسراء: 
بيبا فى وحوب اذ الطير. وقر كه :1غ اقلت الحيفة: 
فدعي الصلاة...) 2 خطاب من الشرع دل على أن الحيض مانع من 
الصلاة. 
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تسهبما 1 


سمي يذلت: لأن الشارع وضع ؛ أي : شرع 56 ددنت 
أسباباً» أو شروطاً» أو موانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع 

من إثبات أو نفي . 
ومن الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي : 

١‏ - أن التكليفي مختص بالمكلف وهو البالغ العاقل» بخلاف 
الوضعى فإنه يشمل غير المكلفء. فالصبى إذا أتلف شيئا 
لغيره 0 الضمان» مع أنه غير مكلف . 1 

5١‏ - أن التكليفى داخل تحت قدرة المكلف. فلا بد أن يكون 
نك لي ياي وال يي ل يقتري 
للمكلفء: بحيث يستطيع فعله أو تركه؛ كالسرقة ‏ مثلاً - 
التي هي سبب القطع . 
وقد يكون غير مقدور للمكلف؛ كزوال الشمس الذي هو 

سبب لوجوب الصلاة» والبلوغ الذي هو شرط لانتهاء الولاية على 

النفس والمال. 
وقد ذكر المؤلف ‏ هنا - الصحيح والفاسد. 
والصحيح لغة: السليم من المرض . قال الشياضي : 

وليل يقولٌ المرءٌ من ظلماتِهِ سواءٌ صحيحات العيونٍ وغورها""' 
اموا ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقداً . 
والعبادة لها أثر.ء وهو براءة ذمة المكلف. وسقوط الطلب» 

والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حكمّ بصحة 

() هذا البيت مختلف في قائلهء فانظر: «ديوان المعاني» للعسكري 2)١57/١(‏ 
«نهاية الآرب» للنويري »)170/١(‏ «زهر الآداب» للحصري .)76١/7(‏ 


اسل الفروق 
التكليفى 
والوضعي 


بف 
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سكسل 
الصحبح 
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العبادة والعقد ترتب الآثر على الفعلء. فبرئت الذمة فى باب 
مواد ريد ران اي سيره ا سر ات في 
باب لا ار هه وان فى لسر نكر من ل خامه 
ان لان واس اللسييت واريارة اسينات افيه رايد 
المتعاقدين» واستحقاق الأجر للآخر. ونحو ذلك . 

ولا يحكم بصحة العبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط 
والفروض» وانتفت المفسدات» فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها 
راركاها محيية مفوياها في امصحيحة ان" يعد ييا لبرعاه 
ومن باع ببعاً كذلك فهو نافذ ومعتد به. 

قوله: «والباطل والفاسد بالعكس»: 

الباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

والفاسد لغة: ضد الصالح. وهو المختل ؛ ا تغير الشيء 
عن حالته السليمة. 

واصطلاحاً : ضد الصحيح. فهو الذي لا تترتب آثاره عليه 
عبادة كان أم عقداً. وذلك بأن يختل شرط من الشروطء أو يوجد 
مانع من الموانع . 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا 
0 5507 ولا يسقط الطلب» وفى العقد لا تترتب الثمرة 
المنعير ا الج حب المت 1 

فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة» لا تبراً بها ذمته. ولا 
يسقط عنه الطلب. لاختلال شرطهاء وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فبيعه باطل» لا تترتب اثاره عليه؛ لاختلال شرط البيع. ولو صلى 
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نفل مطلقاً في وقت نهي فالصلاة باطلة» أو باع بعد النداء الثاني 
يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح. 
وذلك لوجود المانع من الصحة»ء ولو طَلَْقَ وهو مكره لم يصح 
طلاقه. لوجود المانع من صحة هذا التصرفء» ولو أوقف بيته 
وهو مرهون لم يصح؛ لآن المرهون لا يباع ولا يوقفف. 
وجَمُعَ المؤلف بين الباطل والفاسد فيه إشارة إلى أن الباطل 
والقاسة بيع واحد على نون اللحصورة والحسلية رافكوا 
الجمهور في العبادات» وخالفوهم في المعاملات» فقالوا: الباطل 
ما نهي عنه لذاته؛ كبيع الميتة وبيع الحمل في بطن أمه. وما نهي 
عنه لوصفه فهو فاسد؛ كبيع صاع من بر بصاعين؛ لأن بيع البر 
بالبر مع التساوي صحيح., لكنه بالزيادة ‏ وهي وصف ‏ صار 
فأسبك| . 
ووقع هذا للحنابلة وغيرهم في النكاح والحج فقالوا : 
١‏ - الحج الفاسد: ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. 
والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام» ففي الأول يفسد حجه. 
ويلزمه الإتمام» وفي الثاني يبطل إحرامه؛ ويلزمه الخروج 


مله . 


8 سد 


١‏ - النكاح الفاسد: ما اختلف العلماء 0 فساده» كالنكاح باه 
ولي. واحامن” ما أجمع العلماء على بطلانه؛ كنكاح 
المععدلة: او نكاح خامسة. 
والظاهر أن.هذا التفريق بين الفاسد والباطل لبس مخالنا 

لقاعدة ترادفهماء وإنما هو لما قام عندهم من الدليل. فيكون هذا 


الفرق بين 
الفاسد والباطل 


إلى فرض عبن 
وفرض كفاية 
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وما كان طلب الشارع له من كل مكلّف بالذات فهو فرض 
باه ناو ار ارم ا م 6 


من الخلاف الفقهى. وليس من الخلاف الأصولىء ذكر هذا 
الإسنوي وابن اللحام والزركشي وآخرون. 

قوله: «وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو 
فرض عينء وما كان القصد مجرد فعله والإتيان بهء وتبع ذلك 
مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية» ذكر الشيخ أن الفرض أو الواجب 
ينقسم باعتبار الفاعل ى فسمين : 

الأول : فرض عين: وهو الذي طلب الشارع فعله مين قل 
مكلف بعينه» ولذا سمي واجبا عينيا؛ لأن الشارع طلبه من كل 
مكلف - وهو البالغ العاقل 6 كالطهارة. والصيلبوات الخمس. 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام»ء ونحو ذلك. 
تعيين فاعله؛ لآن المقصود مجرد فعله والإتيان به. لا من كل 
واجد بعيده؟ كالسياةى فل شير الاسوال المستاة ده والاهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» :والاذان وتجهيز الميت» والضل: 
عليه ودفئه » والقضاءء والإفتاءء وإسعاف العرضصى»: ولحو ذلك . 

وسمى فرض كفاية؛ لأنه إذا فعله من يحصل به المقصود 
كمى عن غيره. وخرج الجميع عن عهدة التكليف . 
فينقسم إلى السنة العينية والسنة الكفائية» فالسئة العينية هي التي 
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تطلب من كل شخص بعينه؛ كتحية المسجد ‏ على قول 
الجمهور . فلو دخل المسجد جماعة لم يسقط استحبابها عنهم 
بفعل بعضهمء أما سئة الكفاية فيكفي فيها فعل البعضء» كما لو 
حضر جماعة وألقى السلام منهم واحد كفى على قول 
ا ا 

ويتفق فرض العين وفرض الكفاية في شيئين 

١‏ - أصل الخطابء بمعنى أنهما واجبان ابتداءء» لكن 
يفترقان في ثاني الحال؛ أي: من حيث العمل والأداء» فالواجب 
العيني يجب فعله على كل مكلف. بخلاف الكفائي . 

ان كليهمنا منه ما هو ديت البرعي» ومنه ما هو دنيوي» 
فمن فروض الآعيان الشرعية الصلاة: 0 كالوفاء بالعهود 
والشروط اذام الآ مانات». 

ومن فروض الكفايات الشرعية: الجهاد. والآذان» والقضاء 
كما تقدم» ومن فروض الكفايات الدنيوية: تعلم العلوم التي 
يحتاجها الناس كالطب والهندسة والحرف والصناعات ونحو ذلك . 

ويفترفان في : 

١‏ أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره؛ كالصلاة وغيرها 
من فروض الأعيان» فإن مصلحتها الخضوع لله» وهو متكرر بتكرر 
هله الفروض» أما فرض الحفاية ففك. لا يتكرر؛ كإلقاد الغريق» 


فإنه إذا 56 فر البعخر - مغلا فالتازل: يعد داللث إلى. البعكر ا 
مصلحة في نزوله . 


.)١١9/1١9( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص(807١)» «الفتاوى»‎ )١( 


الفرق بين 
فرض العين 
وفرض الكفاية 


حكم فرض 


الكفاية 


حكم فرض 
الكفاية إذا لم 
يفعله أحد 
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المقصود كفى عن غيرهء وإن لم يفعله أحد أثم كل من 
علمه وقدر عليه 3 بقاع يعر 4 1 بو بعل د 6 ود عا ا قا بعار بو ان فيح فا ا 8 1414 قا موز له عد عقا و ع1 اغا با جا اب 


لك فرضنىن العين أجبر عليه غالبا ركد 
فرض الكفاية لا يجبر عليه غالبا . 

؟ ‏ أن فرض العين يحتاج في سقوطه إلى التيقن من فعله 
غالباً» وأما فرض الكفاية فيكفى فى سقوطه غلبة الظن» فإذا غلب 
على ظنه أن طائفة قامت به سقط الطلب فى حقه. 
تدخله النيابة» إلا إذا كان مما تدخله النيابة وأذن له فى فعله نيابة 

وقوله: «ويتيع ذلك مصلحة الفاعل» فيه إشارة إلى بعض 
الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية» وهو أن فرض العين 
ترجع مصلحته إلى الفاعل» وأما فرض الكفاية فإن مصلحته عامة 
لجميع المسلمين». وإن كان فيه مصلحة للفاعل فهي تبع. وإلا فإن 
الفاعل يحصل له الأجر إذا قام بالفعل على وجهه المطلوب. 

قوله: «إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره» هذا 
حكم فرض الكفاية؛ لأن مقصود الشارع الفعل نفسه بقطع النظر عن 
فاعله. وفى قوله: «من يحصل به المقصود...» إشارة إلى أنه لا يكفى 
مطلق البعض» بل شرط ذلك أن يكون الفاعل حصل به المقصود . 

قوله: «وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه» يشير 
به إلى أن فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين» فإذا لم 
يفعله أحد عَم الإثم الجميع بشرط العلم به والقدرة عليه» أما من 
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لم يعلم به أو علم وهو عاجز عن الفعل» فلا إثم عليه» لكن عليه 
1 يحث القادر ويحمله على فعله» فإن لم يحصل الواجب كان 
ك تقصيراً من الجميعء. فيأئمون؛ أما القادر فلعدم أدائه ما 
وجب عليهء وأما غير القادر فلأنه لم يحث القادر. وهذا فيه 
إشارة إلى القول الراجح. وهو أن فرض الكفاية موجه لجميع 
المكلفين» بدليلين : 
الأول: أن.فروض الكفابة الوارذة فى القران. والسّئة. محاءتك 
بصيغة العموم» مثل فروض الأعيان. قال تعالى : يب 7 
القِتَالُ »4 [البقرة: »]1١5‏ وقال تعالى: #«أكِب عَلِحكُمْ لصِيَام 6 
ل ]ا 


الكل ما أثم الكل عند الترك . 


قوله: «وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره ١‏ 


عين يأثم الإنسان بتركه إذا كان يعلم أن غيره لا يقوم بهذا 
الفعل إما عجزاً عنهء أو تهاوناً فيه؛ كقاض واحد فى البلد. 
إراتاع وشتائة ضري اراي رسدان ل ضر 
لإسعاف مريضء» ونحو ذلك مما يتعين فيه الفعل على شخص 


+4 : 
9 
«* هوي 


قاعدة المصالح 
والمفاسد 


9 متان 
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وإذا تزاحمت مصلحتان قَدّم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 
من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة 000000 


قوله: «وإذا تزاحمت مصلحتان قَدَّم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 
من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة» هذه قاعدة عظيمة من 
كبريات قواعد الدين. وهي قاعلة «المصالح والمفاسد)ء. 
والمصالح : جمع مصلحة. وهىي : ما فيه جل منفعة» أو دفع 
مضرة.» والمفاسد: جمع مفسدة. وهي: كل ما يضر بالناس في 
دينهم2. أو دنياهم أفراداً. أو جماعانتك». ووعدة عظمها : أن ميت 
الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلهاء 
يقول العز بن عبد السلام 5أه: «الشريعة كلها مصالحء» إما تدرأ 
مفاسك» أو تيجلب مصالح. اذا سمغت الله يفول: يايها 
اس لافار يي شين رمب ا ين ناف نا فير الى 
يحثك عليهء أو شراً يزجرك عنهء أو جمعاً بين الحث والزجرء 
وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من 
المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من 
المصالح حثاً على إتيان المصالح)"'' . 

ويدخل تحت هذه القاعدة ثلاث صورء ذكر الشيخ كانه 
منها صورتين : 

الأولى: يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم» والتزاحم: 
التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما . 

فلو اجتمع عليه واجب: كدين» ومستحب: كلفقة مستحبةء 
كالصدقة» فالمقدم قضاء الدين؛ لأنه واجب. 


.)4/١( «قواعد الأحكام)»‎ )1١( 
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وإذا اجتمعت مصلحتان واجبتان قدم أوجبهماء فيقدم صلاة 
الفرض على صلاة النذرء وفي النفقة اللازمة للزوجات والأقارب 
والمماليك تقدم الزوجاتء» ثم المماليك» ثم الأولادء ثم الأقرب 
فالأقرب. وكذا الحكم في صدقة الفطرء وإذا تعارض عند الزوجة 
أمر زوجها وأمر أبويهاء فتقدم أمر زوجها؛ لأن طاعته أكد 
واوجب. 

وإذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان» قدم افضلهما فيقدم ما 
فيه نفع متعد؛ كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائزء ونحوهاء 
على ما نفعه قاصرء كصلاة النافلة والذكر ونحو ذلك. 

ومن أدلة اختيار أعلى المصلحتين: حديث ابن الزبير عن 
عائشة وِْيْنَا قالت: قال النبى كَل : «يا عائشة لولا قومك حديثٌ 
عهدهم ‏ قال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة؛ فجعلت لها 
بابين» باب يدخل الناس» وباب يخرجون»"''. 

فنقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم :4 مصلحةء 
وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفر مصلحة 
أيضاًء فاختار النبي يَلهِ أعلى المصلحتين” '" . 

الضورة الثانية: إذا اجتمعت منسيدتان يرتكب اخفهماء 
ودليل ذلك حديث أنس ونه قال: جاء أعبرابسى فبال في طائفة 
المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النبي كَل فلما قضى بوله أمر 
النبي كيه بذنوب من ماء فأهريق عليه '". 
(؟) رواه البخاري .)١57(‏ ومسلم (17737). 


0( رواه البخاري ,)5١19(‏ ومسلم (585). 
()6 انظر: «مجموع الفتاوى) (55/ 25030 535 5737). 
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فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة» وذلك أن 
البول فى المسجد مفسدة.» والاستمرار عليه مفسدة» وقد حصل 
ذلك. وكون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر؛ لما يترتب عليه من 
اميا أعظم. وهى : 
١‏ - تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. 
؟- أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه. 
لاي اله يؤدى إلى الوبق حكان أكبر. من المسحد. 

قال ابن القيم: «مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهماء وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء بل 
بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين)”''. 

ومن أمثلة ذلك: إذا وجد المحرم صيداً وميتة فإنه يأكل 
الصيد ‏ على الصحيح - لأن تحريم الميتة لخبثهاء وتحريم الصيد 
لاحترامه. يلأآن النفسن تتمزز من الميتة. وربما يموت اياك ولا 
بأكلهاء ولا تتترر نفسة من الفييد"": ومن اضظر إلى وطء إاحدى 
زوجتيه الصائمة والحائضء. وطئ الصائمة؛ لآنها أخف. ولآن 
الفطر يجوز لضرورة الغير؛ كفطر الحامل والمرضع . 

الصورة الشالثة: إذا تقابلت مصلحة ومفسلة. ووكايت 
المفسدة أعظم من المصلحة. فيقدم دفع المفسدة ولو فاتت 
المصلحة؛ إن درء المفاسدك أولى من جلب المصالح. والدرء: 
هو الدفع. 
١‏ لازاه المسغاف م1 )2 
(9) انظر: اقواعكل ابن رحب)» (5515:/5): 
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ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: #إولا صَسْيَُا اريت يَدعُونَ ين 
دون الله مَيَسَيُوا أنَّهَ عدوا غير عِلَِّ» [الأنعام: .]1١8‏ 

ففى سب آلهة الحير كير ميصلح » وهى تحقير دينهم 
وإهانتهم. ولكخ ند نا صو ديلت مفسدة » وهى ست الله تعالى 
عدوا وكثرا على رجه المقايلة» فنهى الله تعالى المسلمين عن 
ذلت. 

يقول ابن القيم كأله: «ولما كانت خاصة العقل النظرَ فيه 
إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجّحت 
مفسيدتة فى العافبة» وإن كانت فية لذة ومتمعة يسيرة بالنسية إلى 

ا 

ومن أمثلة ذلك: منع الجار من التصرف فى ملكه إذا أدى 
0 ضصرر عيره». فتصرفه فى ملكه مصلحة. والإضرار بجاره 
مفسدة» فتُدرأ المفسدة وتقدم على المصلحة. 

رحن ا يات ب 1 ره اتير تناه نيا سا 
الاتعاظ. ولكن تقدم عليها مفسدة فتنة الأحياء وإيذاء الأموات. 
وما قد يحصل في هذا الزمان من التبرج والسفور. 

قوله: «وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب 
الكف عنهمل» هله عسا ل اختلااط المحرم بالمباح. وهى من فروع 
قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». ولذا قال ابن 
تنمية.: !ترك ما حظر من جملة ما ار به .6 و لامر 0 


.)١ا!/5 (؟) «الفتاوى» (لا/‎ 1١50 «مفتاح ذاو السغاذة)‎ 6)1١( 


اخغتلاط 


بالمباح 
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واختلاط المحرم بالمباح نوعان : 

١‏ - أن يختلط على وجه لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا 
خالطت الماء أو غيره من الطاهرات» فإن ظهر أثرها بأن غيرت 
النجاسة طعم الماء. أو لونه» أو ريحه وجب اجتناب المباح. 
وحرم استعمالهء وإن لم يظهر لها أثر لم يجب اجتنابه . 

؟5- أن يختلط على وجه الاشتباه والخفاء دون أن تكون 
الأجزاء متداخلة» كما لو اشتبهت الآأخت من الرضاع بالأجنبية 
فيجب الكف عنهماء ويؤيد هذا قوله كَكْةِ: «دع ما يريبك إلى ما 
يد 

زمتيه انتياة شاه ميكة يثباة دكات فتحرم السبيقة بجذه 
الموت». والمذكاة بعلة الاشتباه وعدم التمييزء فالأكل منهما حال 
الاشتباه محرّم» والمحرّم يجب الخلاص منهء ولا خلاص إلا 
بتركهما 5 فيكون: الترك 7 

واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا اشتبه المحرم بما لا 
ينحصر من المباح» فيسقط حكم المحرم» كما لو اشتبهت أخته 
من الرضاع بنساء بلدة كبيرة فلا تحرم عليه نساء تلك البلدة؛ لآأن 
هذه القاعدة عارضها قاعدة أخرى. وهى قاعدة: «العبرة بالغالب 
لا بالنادر»» ثم لو قيل بالاجتناب لكان فيه من الحرج والمشقة ما 
لح 

وقوله: «في غير الضرورة» إشارة إلى أن المسألة فيها 
)١(‏ رواهالترمذي (4)5518. والنسائي و اا والحيين رين )م وقال 


الترسفى: احديث حسن صحيح) . 


9 انظرة «المغضي 1 (555/1): 


تفصيل: وهو إن كان المحرم مما يباح للضرورة كمسألة الميتة 
وجب التحري وجاز الأكل» وإن كان مما لا يباح للضرورة؛ 
كأخته بأجنبية وجب الكف عنهما. 

وعلى هذا فاجتناب الأجنبية والمذكاة إنما وجب من باب 
اللزوم؛ لأجل اجتناب المحرم وإلا فهو في نفسه غير محرم. 
فتتضح قاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه . 

قوله: «والأمر يقتضي الفورية» هذه مسألة من مسائل الأمرء 
وقد تقدم تعريفه» والفورية معناها: المبادرة بالفعل عقب الأمر في 
أول وقت الإمكان. وضده التراخى وهو: تأخير الفعل عن أول 
وقت الإمكان. والقائلون 2007 للمكران يعفقون على اله 
للفور؛ لآن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة. 

وأما القائلون: بأن الأمر ليس للتكرارء وأن الامتثال يحصل 
بالفعل مرة واحدة ما لم يوجد ما يقتضي التكرارء فهؤلاء 
اختلفواء ومحل الخلاف هو عند الإطلاق والتجرد من القرينة. 
فإن وجد قرينة فورية» نحو: سافر الآنء» أو قرينة تراخ» نحو: 
سافر آخر الشهرء عمل بهاء ومنه قوله كَل «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» '. فهذا فيه دليل على 
الفورية؛ لآن المسبب مقرون بسبب» فالآمر به يقتضي المبادرة 
عند وجود سببه. فإن لم يوجد قرينة ففي المسألة قولان: 


الأول: أن صيغة الأمر لا تقتضي الفورء بل هي للقدر 
المقتر كيين الغرر والفراضس و يفال كت امافميت اكت 
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الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمدء فالأمر عند هؤلاء لمجرد 
الطلب. فلا يقتضي الفور ولا التراخي» وقد يقتضي؛ لأن الغرض 
جاه انس صر عدم التأثيم بالتأخير . 1 

والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية. 
وبعض الشافعية» وبعض الحنفية». وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي : 

١-آيات‏ من كتاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة إلى 
امتثال أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؟ كقوله تعالى: 
#وسارعوأ إِ مَعْفِرَوَ من ربكم وَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَموَتُ وَألَرَضُ 
أَعِدَّتّ لِلْمَتَّقنَ# [آل عمران: "لال 20 تيالكل"” وسيم يفوأ 
لْخَيردتِ» [البقرة: »]1١44‏ وقال تعالى : #إِنَهمّ كاوا سترعوت فى 
لحرت * [الآنبياء: »]9٠‏ والمسارعة تعنى: الميادرة فى اول وفت 
الدوكان. 1 1 


؟ 2 هيا جاء 2 قصةه المعليسية : وفيها: «قال رسول الله ع 
لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس...'' الحديث» ووجه 
الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول يَلةٍ على أم 
سلمة مغضبا ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس ! إني آمرهم بالآمر 
فلا يفعلون». كما في رواية ابن إسحاق”''. 

9 الحديث رواه البخاري (071؟). (119/7) في ححديث. طويل . 
(؟5) انظر: «زاد المعاد) (9//ا١5),‏ افتح الباري») (75177/5) . 
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 "”“‏ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة» وأدل على 
الطاعة» والتأخير له آفات». ويقتضي تزاحم الواجبات حتى يعجز 
المكلقه عنها . 

؛ - وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفورء كذلك 
اللغة؛ فإن السيد لو أمر عبده بأمرء فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا . 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل» ومنها: تأخير 
الحج مع الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول. 
وتأخير قضاء الفوائت وغيرهاء مع أن بعض هذه المسائل قد ورد 
فيه أدلة خاصة تفيد المبادرة. 

ولا يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي إلا لدليل؛ كقوله 
تحالى فى قضباء ومضان: ايده من أَمَار ل 4ه [البشرة 184]ء 
فهذا بعر أن قضاء رمضان موسع فيهء لا يلزم فيه التعجيل. 
ولا يأثم بالتأخيرء وإن كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أن يحال 
بيئة وفيخ القضياء: 


١ 


كما استدل الفقهاء بحديث عائشة وهنا : «كان يكون علي 


0 


الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)”" 
فقضاء رمضان واجبء. والأصل أنه على الفورء لكن هذا 
الخحديث: دل على انه ليبن على الفور» .وقوليها: اقم أستطيع) ل 
العراد به لفى النندوة اليدلية» وانها القدرة الى يراةنيها مراعاة 
الرسول يِه وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. 2 
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تعريف العلة 
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افيه اميد نايا الا فى المي المداييب 


أما صيغة النهى فلا خلاف فى أنها تقتضى الفورية 
والامحر ير اطع رن االو اف مير ار مره يب 
البْعد عنها والتخلص منها فوراً على الدوام» وسيأتي مزيد لهذا . 

قوله: «والحكمة الشرعية,ء ويقال لها العلة: هي المعنى 
المناسب الذي شرع الحكم لأجله» اعلم أن العلة هي أحد أركان 
القياس» وهي في اللغة: ما اقتضى تغيراء كعلة المرض؛ فإنها 
غيرت الحال من صحة إلى مرض . 

وأما في الاصطلاح: فهي المعنى المناسب الذي شرع 
الحكم لأجله. بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه. مثل : 
الإسكار معنى مناسب لتحريم الخمرء والتأخر عن حضور 
الجمعة؛ أو خوف تفويتها معنى مناسب للنهي عن البيع بعد النداء 
الثانى . 


وما ذكر المصنف من أن العلة تطلق على حكمة الحكم هو 
أحد المعانى التى تطلق على العلة» والمشهور عند الأصوليين 
لتر ير العرر سكية بأن الحكمة هي المصلحة التى قصد 
الشارع تحقيقها بتشريع الحكم. مثل: شرعية القصاص لحفظ 
حياة الناس» وتحريم السرقة ووجوب الحد لحفظ أموال الناس. 
وتحريم الشرب والعقاب عليه لحفظ العقول . 

أما العلة فهى الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى عليه 
الحم وري ةورذ مداه نك إن كانت المكرة بصي 
صح إطلاق العلة عليهاء» وهو مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى . 


والشريعة لم تعلق الأحكام يحكيهًا؛ٍ لأن الحكمة غير 
منضبطة». بل هى متفاوتة بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة. 
فمثلاً دفع المشقة هي الحكمة من الرخصة للمريض والمسافر 
بالفطرء وهذا وصف غير منضبط؛ لأنه قد يشق الصيام على 
المريض والمسافرء وقد يشق على غيرهما من صحيح ومقيمء 
فعلق الحكم بوصف منضيط وهو المرض والسفر الذي لا 
يختلف» فيكون هو العلة. 

فإن كانت الحكمة وصفاً ظاهراً منضبطاً صح إطلاق العلة 
عليها؛ كقوله تعالى: ##وَلكُمْ فى الْقَِصَاصٍ حَيَرةُ4* [البقرة: 1079]ء 
فالحكمة من القصاص حفظ الحياة» وهذا وصف ظاهر منضبط». 
وهو من مقاصد الشريعة» بل من ضروراتهاء فبنى الشارع عليها 
الحكم لانضباطها . 

قوله: «ويعم الحكم يعموم علته» هذه إحدى صور العموم 
المعنوي» وسأذكره ‏ إن شاء الله عند الكلام على العام» وعموم 
العلة: أن يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة متعدية. 
فيكون ذلك الحكم عاما في كل محل توجد فيه تلك العلة؛ كقوله 
تعالى: «إوَإدًا سَالْْمُوهُنَ متها مَسَلُوشُتٌ من ورآء حا دَلِكُمْ طهر 
ويك وَفَلُوبِهنٌَ * [الأحزاب: ”7ه]» فقوله: #دلحكم طهر 6 علة 
في إيجاب الحجاب. وهي علة عامة تدل على عموم الحكم؛ إذ 
لا يمكن أن يقال: إن غير أزواج النبي كَةٍ لا حاجة إلى أطهرية 
قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن». فمفهوم العلة دليل على 
عموم الحكم. فتكون الآية دليلاً على أن وجوب الحجاب حكم 
عام لجميع نساء الآمة» لا خاص بأزواج النبي عَكِْدَّه وإن كان 


الشريعة لم 
تعلق الأحكام 
بالجكم 


سر سر 


بعموم علته 
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كما أن اللفظ العام يُخَصَّصٌ إذا عُلِمَ خصوص علَّته 
والسبيبب هو الذي يلزم من وجوده الوجودء ومن عذدلمه 
العدم لداثه يز | ز ز 1 ز1]ز1]1]1]ز|ز1]1]1|1]1ز]ز]1]|ز1ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[|[ز|ز[|[|ز|ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ ا ا ا 000000000 


أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم 
فيه . 

وهذا التعميم جاء بطريق العلة لا بالصيغة؛ إذ ليس هنا 
صيغة عموم» بل اقتضى ذلك القياس""". 

ومثله - أيضاً - قياس منع الحاقن» أو الجائع؛ أو الحزين 
من القضاء على منع الغضبان منه بجامع تشويش الفكر وانشغال 
القلبيه. 

قوله: «كما أن اللفظ العام يُخَصَّصٌ إذا عُلِمَ خصوصٌ علته» 
الظاهر أن المراد العلة القاصرة» وهي التي لا توجد في غير محل 
النص». لكن يجوز التعليل بهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أما القياس بها فلا يجوز قولا واحداء مثل الفطر فى 
رمضان» هذا لفظ عامء علته السفر أو المرض» وهي علة خاصة 
لا توجد إلا فى مسافر أو مريضء ولا تتعداهما إلى أصحاب 
المهن الشاقة ‏ مثلاً : وإن وجدت المشقة؛ لكن العلة ‏ وهي 
السفر والمرض - غير موجودة فيهم . 

قوله: «والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه 
العدم لذاته» السبب والشرط من أنواع الأحكام الوضعية. 

فالسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره؛ كالحبل والطريق. 
قال تعالى: ظيَمَدُدَ سَبَبٍ إِلَ السّمءِ» [الحج: ه 
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واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم 
انه . 

والمشهور عند الأصوليين أن السبب هو الأمر الذي جعل 
الشارع وجوده علامة على وجود الحكمء وانتفاءه علامة على 
انتفائه» وعلى هذا فالسبب هو العلامة المعرّفة للحكمء وهذا 
تفسير مرجوح يؤدي إلى أن الأسباب غير مؤثرة. 

فزوال الشمس - مثلاً - سبب لوجوب صلاة الظهر» يلزم من 
وجوده وجود صلاة الظهر. ومن عدمه عدمها. ومن الا اسباب 
الإرث وهي: النسب والنكاح والولاء. 

فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم ؛ كو جود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاةء وإنما 
يؤثر عدمه في العدم» كما سيأتي . 

القبد الثاني: لإخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه شيء. 
لا وجود ولا عدم؛ كالدين ‏ مثلا ‏ فإنه مانع من الزكاة» فإذا لم 
يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب عليه الزكاة» لاحتمال فقره مع 
عدم الدين» ولا أن لا تجب عليه الزكاة؛ لاحتمال أن يكون عنده 
نضاب: قل حال عليه الحول: قتازمه الزكاة. 

وقوله: «لذاته» أي: لذات السبب» بقطع النظر عن أمر 
آخرء وهذه اللفظة يرى بعضهم أنه لا حاجة إليها؛ لأننا لا نعرّف 
الشيء إلا لذاته» وبعضهم يون الها للاحتراز من السبب الذي لم 
يؤثر مع وجودهء إما لكونه فقد شرطا؛ كوجود النصاب الزكوي 
قبل الحولء أو لكونه قارنه مانع؛ كالدّين مع وجود النصاب؛ فإن 


الفرق بين 
السبب والعلة 


إثبات الأسباب 
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الدّين مانع من وجوب الزكاة ‏ على القول به مع وجود السبب 
الذي هو النصاب . 

والمعنى أننا إذا نظرنا إلى ذات السبب لزم من وجوده 
الوجودء لكن إذا نظرنا إلى فقده الشرط أو مقارنته المانع فإنه 
يفقد تأثيره ويلزم العدم مع وجوده. ولكن لا لذاته وإنما لأمر 
خارج عنه . 

والفرق بين السبب والعلة: 

أنه إذا كان السبب معقول المعنى» بمعنى: أن العقل يدرك 
مناسبته للحكم سمي علة» مثل: الإسكار علة لتحريم الخمرء 
وهو سبب أيضا . 

وإن كان غير معقول المعنى سمي سبباً فقطء مثل: زوال 
الشمس سبب لوجود صلاة الظهرء وفائدة ذلك أن ما سمي علة 
يصح فيه القياس . 

ومما يساعد على معرفة كون الشيء سبباً إضافة الحكم إليه. 
فتقول: صلاة المغرب». صوم الشهرء كفارة اليمين. 

واعلم أن سلف هذه الأمة متفقون على إثبات الأسباب 
والحِكم الشرعية التي شرعت الأحكام لأجلها؛ لأن الله تعالى 
حكيم في شرعه رحيم بعباده؛ لا يشرع إلا ما فيه مصالحهم 
ونفعهم. وليس السيي) جرد غلامةغ. كها ثقولة طائفة مث 
المتكلمين أتباع جهم بن صفوانء وإنما له تأثير في سببه» وهو لا 
يؤثر الآ بقدرة الله تعالى4 لأآن الآسبايه» ليسث مستقلة بذاتها فى 
إحداث التأثيرء ولا بد في هذا من حصول الشروط نتيا 


تسهيل الوصول ححلةٍر 
ا ل يي ححص 38 أ 


وجود ولا صدة لذاته 21 


يفا 


أحكام الله الكونية- والتترفية. قال تعالى : ولد ِف 0 لريكمَ 
تر مكابا# [فاطر: 194]» وقال تعالى : مقانا ب ف فى دا وملما علد 
لأست » [الأنبياء: 14]» وقال تعالى: #8إرك الصّكلوة تَنْقنْ عَرن ‏ 
الفتء السك 4 [العنكبوت: 55]ء والناس بحسّهم وعقولهم 
يعلمون أن بعض الأشياء سبب لبعضء» فأنت تضع الورقة في النار 
فتحترق» وتضعها في الماء فتبتل» وهؤلاء المنكرون لتأثير 
الأسباب خالفوا النصوص وإجماع السلف. كما خالفوا صريح 
العقل .والحس. 

قوله: «والشرط ما بلزم من عدمه العدمء ولا بلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته» الشرط فى اللغة: العلامة؛ لآنه علامة على 
المشروط» قال ابن فارس : (الشين والراء والطاء أصل يدل على 
تَلّم وعلامة» وما قارب ذلك من عَلَّمء ومن ذلك الشَّرَّظ : 
العلامة: وأقبراط الساعة:. انان 5 

ومفوة الاشراط: شرط او شرعدىي بالتتحريك او.اليسكون ب 
ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة؛ لآن الكل ثابت عن 
أهل اللغة» ذكر ذلك الطوفي""' . 

واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجودء ولا عدم لذاته؛ كحَوّلان الحول شرط لوجوب الزكاة. 


.)51١ /9( «معجم مقاييس اللغة)‎ )٠١( 
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الموانع»ء ونصوص الكتاب والسَّنَّة طافحة بإثبات الأسباب في 


تعريف الشرط 


أقسام الشرط 


باعتبار وصفه 
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ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاةء ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ 
لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجوبها؛ لاحتمال وجود نصاب 
جر رانين . 

فقوله: «ما يلزم من عدمه العدم») احتراز من المانع؛ لأنه لا 
يلزم من عدمه شيء؛ كالدين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه 
لوجود الغنى» ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين. 

وقوله: «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» احتراز من 
اليد 0 يلزم من وجوده وجود لذاته» ومن المانع ؛ لآنه يلزم 
من وجوده العدم . 

وقوله: «لذاته» أي: لذات الشرط». بقطع النظر عن أمر 
حرج رج مر امسر ادن تجن اليه فدرم 
الوجود عند وجوده. أو مقارنته لقيام المانع. فيلزم العدم . ودلك 
أنه إذا قارن الشرط وجود السبب لزم الوجود لا لذات الشرط بل 
لوجود السبب» فقد توجد الطهارة وتوجد الصلاة» لا لذات 
الطهارة» بل لوجود الزوال ‏ مثلاً -. 

وإذا قارن الشرط وجود المانع لزم العدم» لا لذات الشرطء 
ولكن لقيام المانع. فقد توجد الطهارة. ولا ع الصلاة. لا 
لذات الشرط» ولكن لقيام المانع كوقت النهي ‏ مثلاً -. 

والشرط باعتبار وصفه أربعة أقسام : 

: شرط عقلي: وهو ما غرف اشتراطه بالعقل. مثل‎ ١ 
الحا ترط لعن لضي ري االكيقيا تدر لض‎ 

؟ ‏ شرط عادي : وهو ما عرف اشتراطه بالعادة» مثل : 


في ارالك الصدره الوطم يذ .. 


والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض 
راجح. 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


 "‏ شرط لغوي: وهو ما يذكر بصيغة التعليق بإحدى 
أدوات الشرط؛ كإن 7 وما ونحوها. 

وقد ذكر الأصوليون أن الشرط اللغوي من قبيل الأسباب لا 
من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب» فمن قال 
لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يلزم من الدخول 
الطللاق» ومن عدم الدخول عدم الطلاق . 

: - شرط شرعي: وهو ما عرف اشتراطه بالشرع؛ كالطهارة 
للصلاة مثلا . 

قوله: «والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض 
راجح» ذَكرَ العزيمة والرخصة وهما من الأحكام الوضعية ‏ على 
المشهور ؛ لأن العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية 
للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية» والرخصة ترجع إلى جعل 
الأخحوال. الطارنة. سيا التتفيف. 

والعزيمة في اللغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. 
يقال: عزم على الشيء عزما وعزيمة: إذا عقد ضميره على فعله 
وقطع عليهء ومنه قوله تعالى عن آدم تلد لما اقترف الخطيئة: 
#فسَى وَلَمْ يد له عَرْمَا؛ [طه: ]1١٠6‏ أي: قصداً مؤكداً على 
المعصية» وسّمي بعض الرسل: أولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في 
طلب الحق . 

واصطلاحاً: حكم ثابت بدليل شرعي حال من معارض 
راجح . 


تعريف العزيمة 


4 : 59 
الرخصة 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


وقوله: «حكم ثابت» هذا الإطلاق يفيد أن العزيمة تأتي في 
جميع الأحكام التكليفية؛ لأن كل واحد منها ثابت بدليل شرعي . 

وقوله: «بدليل شرعي» احتراز من الدليل العقلي؛ فلا تأتي 
فيه الرخصة ولا العزيمة. 

وقوله: «خال من معارض راجح) هذا يخرج الرخصة؛ فإنها 
حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح» كما سياتي . 

ومثال العزيمة: تحريم الميتة عند عدم المخمصة - مثلاً - 
فإنه عزيمة؛ المتبا سس شرعي وهو قوله تعالى: 
حَرَمَتٌ ع لْمِبِبَه #6 [المائدة: ”] خال من معارضء. فإذا وجدت 
المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم» وهو قوله تعالى: 
2 شُمْنِ أَصْطرَّ في 0 حمِصَةٍ حَيْرٌ مُتَجَانفٍ لَإِنْوٍ وَإِنَّ الله عَمُودُ تَحِيعٌ»4 
[المائدة: #]1» وهو راجح على دليل التحريم؛ حفظاً للنفس. 

قوله: «وضدها: الرخصة» أي: ضد العزيمة الرخصة. 
فالقسمة ثنائية» والرخصة في اللغة: السهولة» ورّخص السعر: إذا 
تراجع وسهل الشراء. 

واصطلاحاً: ضد العزيمة» فهي ما ثبت على خلاف دليل 
شرعي لمعارض راجح . 

وقولنا: «ما» أي: حكم «ثبت على خلاف» هذه إشارة إلى 
أن الرخصة لا بد أن تكون ثابتة بدليل» فإن لم تثبت بدليل لم 
بجر الأقدام علبهاة لعلا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن 
المعارض. وهذا لا يجوز. 


وقولنا: «على خلاف دليل شرعي» يخرج العزيمة؛ لأنها 


على وفق الدليل لا على خلافه. مثل الصوم في الحضر . 
قوله: «لمعارض راجح» فيه بيان سبب الرخصة. والمراد 

بالمعارض: العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير . 
والمراد بالعذر: المشقة الشاملة للضرورة والحاجة» فيشمل 

أحكام الاضطرار من أكل الميتة ونحوهاء كما يشمل أحكام 

السفر والمرض المرخص بها وأمثالها من الأعذارء كما يدخل فيه 

ما رخص فيه للحاجة» مثل بعض العقودء كما سيأتي . 
وقوله : (راجح) احتراز هما كان المعارضص غير راجح. بل 

إِمّا مساوء فيلزم الوقف على حصول المرججح.ء أو قاصر عن 

مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثرء وتبقى العزيمة بحالها . 
والرخصة ثلاثة أنواع : 

-١‏ إباحة ترك الواجب؛ كالتيمم للمريض مع وجود الماءء 
والفطر فى رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة» وترك 
القيام في الصلاة للعاجز عنه . 

ب إباحة المخرء لعدر الضرورةة مخل: أكل التميفة؛ لأن 
الضرورات تبيح المحظورات . 

"- تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما 
تصح بهء تخفيفا وتيسيرا على المكلفين» ومن ذلك العراياء 
وبيع السلم. 
ومن أسباب الرخصة : 

-١‏ ضعف الخلق. وهذا واضح في إسقاط التكليف عن الصبي 
والمحتون» والععنين» عن السياء. 


أنواع الرخصة 


الرخصة 


درجات الأخذ 
بالرخصة 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


والناسي والمخطيءع والمكره له إثم عليهم . ولا بتر نبب على 
فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقدء والناسي والمخطئ 
يقيمتان ها اثلفا مع النفوس. .وال موال.. 


0 


- 


السفرء ففيه رخصة قصر الصلاة» والفطر في رمضان. 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها . 

المرض سبب للفطر في رمضانء. والصلاة من جلوس . 
عموم البلوى» وهذا في الأمور التى يعسر الانفكاك عنها؛ 
كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنهاء كمن به سلس بول» أو 
خروج ريحء أو امرأة معها رطوبة مستمرة ‏ على القول 
بنجاستها -» ونحو ذلك . 

ودرجات الأخذ بالرخصة ثلاث : 

رخصة واجبة؛ كأكل المضطر من الميتة» والمسح على 
الجبيرة» والتيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله. 
وهذه رخصة وقعت بدلا عن واجب . 

رخصة مندوبة؛ كالقصر على القول باستحباب قصر الصلاة 
في السفرء والمسح على الخفين» والفطر في السفر إذا كان 
ار للمساف . 

رخصة مباحة؛ كالجمع في غير عرفة ومزدلفة» والفطر 
للمسافر عند استواء حاله» والرخصة في ربط الأسنان 
بالذهب» والترخيص في العرايا . 

قوله: «والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهمء ولا يترتب 


على فعلهم فساد عيادة ولا إلزام لهم يعقد, والناسي والمخطئّ 


يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال» هذا يتعلق بموانع التكليف. 


تسهيل الوصول حجوؤوٍ 
اا لسغ أ 


او ها يسمى. بعوارهن الأهلية» وند ذكر منيا دلالة: الععيان 
والخطأ والاكراه. 

فالنسيان: ضد الذكر والحفظ. وهو الذهول عن شيء 
معلوم . 

والنسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية؛ 
لقوله كَِْةِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
لبت وير احين لوي ان قر اهن نوست اومنياتي 
فى (صحيح مسلم) لاه اا عار ويا قال : 

نما نزل قولهة نحالى: عورا ل نوايدنا إن معنا 5١‏ و لمكا » 
[البقرة: 787]» قال الله تعالى: «قد فعلت). وعن العلاء.» عن 
أبيه» عن أبي هريرة 5ه أنها لما نزلت قال: «نعم)”"'» وليس 
وا فقي فرظ ررقي كر 1 ضور فإنه لا يقال من قَبَلٍ 
الرأي» فيكون في حكم مي وقال تعالى: «وليس عَبْبِحكمْ 
اي سار به وللكن ما تعمد حَمَدَتَ فوفك 4 [الأحزاب: 5]. 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (250655. والعقيلي في «الضعفاء» .)١55/1(‏ وابن حبان 
لا 5 والحاكم (؟/938) وغيرهمء وصححه الحاكم على شرط 
الشبحيخ .. وسكت غنه الذهبي. وقد جزم الإمام أحمد بضعفهء وقال أبو حاتم : 
«لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده»» والحديث له طرق كلها ضعيفة» وله 
شواهد من الكتاب والسّنَّة. وقد حسنه النووي في «الأربعين» (1”): وقال 
الحافظ ابن حجر في «(تحفة الطالب» :)١90/8(‏ (إسناده جيد)ء. وذكر في 07 
اير الخَبر) )01١١ /١(‏ أنه تخليث) عد 6 وأن له طرقا جيدة. انظر: 
العلام شرج بلوغ المرام» .)٠١/85(‏ 

واعلم أن سيت ود امبر ع الا ولدى الفقهاء ء في كتبهم بلفظ 
(رفع) » وهذا لم برداني اذواوين السنة: وإنما جاء في فى «الكامل» لابن عدي بسند 
ضعياب : (رفع الله عن هذه الأآمة»). 


2,0 ااصحيح مسلم) 76 ١0:2‏ ) 


آء اللشيان 


الشطا 


]1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


ولأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» والناسي لا قصد 
لهء فلا إثم عليه 

ومن فعل محرما ناسياً فلا شيء عليه؛ كما لو تكلم في 
صلاته ناسياء أو أكل الصائم أو شرب ناسياء أو صلى في ثوب 
نجسء أو تطيب المحرم ناسياء أو غطى رأسه ناسيا . 

ومن ترك واجباأ ناس فلا شي» عليه حال نسيا» كن عل 
فعله إذا ذكره؛ لحديث أنس لكيه قال: قال رسول الله لله : 
نسى صلاة فليصلها إذا عباس ابيا ليقي 39 
تعالى : موقم آَلصَّلُوهَ إنكرى»: ل ااي لمر 
حال النسياث مطالب بعد زواله». إلا قيما استنتاة الشرع كالصياع: 
فإنه لو أكل أو شرب ناسيا صح صومهء ولا قضاء عليه. 

أما النسيان في حقوق العباد فليس عذراًء فلا يمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه» فلو 
استودع أمانة فتركها فى موضع نسيانا فذهبت عليه» وجب عليه 
الضمانء قال تعالى: #8 إن أله يَأَمَدَم أن نَوّدوا الأمكتٍ إل أَمَيهَا4» 
[الشاف:. 0/6 

وأما الخطأ: فهو ضد العمدء وهو ما يصدر عن المكلف 
من قول أو فعل من غير قصد. والخطأ عذر في إسقاط الإثم 
والمؤاخذة الأخروية» للحديث المتقدم: (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وقوله تعالى: ##ولس 


212 م م ور 


علإتحكم جنا فيمآ أخطأتم بد 36 [الاجراب: ]. ولآن الإثم مرتئب 


© رواه البخاري (/91ه), ومسلم (58). 


تسهيل الوصول 1 


على المقاصد والنيات» والمخطئ لا قصد لهء فلا إثم عليه 


وما يقع من الخطأ في حق الله تعالى فهو معفو عنهء وذلك 
كخطأ المجتهد في القبلة» وخطأ المفتى في فتواه. 

أما ما يتعلق بحقوق العباد فليس الخطأ عذراًء كقتل الخطأ 
ل ل لا ل ال ؛ قال تعالى : 
وَمَا كانت لِمُؤّمنِ أن يفَثَلَ مَوْمِنَ إِلَّا حَطَنَا ومن قَتلَ مُؤْمَِا حَطَنَا 
تحر كبو مُوْمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمةٌ |1 آمو إل أن يصَدنا4 
هاه 517 فأوجب الدية. 

فإن صدر منه شيء من العقود؛ كبيع. أو طلاق» أو نكاح 
فالجمهور على أنها تصرفات باطلة لانتفاء القصد فيهاء فلو طلق 
زوحنه نطف ؟ كهن أواف أن يفوك توعض طاليةء فقال: علالنت 
لم يقع عليها طلاق؛ لعدم نية اللفظء قال ابن القيم: «من تد, 
مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ ال م 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم 
والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ" ''. 

وأما الاكراه: فهو حمل غيره على فعل» أو قول لا يرضاه 
لو خُلَنَ بينه وبينه. وهو عدر في سقوط الإثم .والمؤاخدة 
الأخروية» للحديث المتقدم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه). ولقوله تعالى: «مّن حكفر بِلله 
ود يات ار وَكلْبْهُ مُظمَين بالإيمن» [التحل: 
23 فإذا أذن الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم 


.)٠١ 7 /9( (إعلام الموقعين»‎ )1١( 


الاكراه 


1 إلى اترسالة المختصرة في الأصول 


يؤاخذ بهء كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى. 

فالأكراة المفعلق ييعتوق الله تعالى. عدر للمكره» فلو اكرة 
على ترك واجب كالصلاة ‏ مثلاً ‏ فلا إثم عليه حال الإكراهء فإذا 
زال عنه قضاه؛ لأنه حال الإكراه كالنائم والناسي» ومن أكره على 
شيء محرم فلا شيء عليهء كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 

أما عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ونكاحه وطلاقه 
ورجعته ويمينه وإقراره وغير ذلك من أقوال فكلها ملغاة» وأكثر 
ذلك مجمع عليه»ء فإذا طلق مكرها لم يقع طلاقه على الراجح؛ 
لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق . 

أما ما يتصل بحقوق العباد؛ كإتلاف أموالهم. فالضمان 
على المَكرهِ الذي حمل غيره على الفعلء» لا على المّكْرّوء ولهذا 
ذكر الشيخ ضمان الناسي والمخطئ لما أتلفاه.» ولم يذكر ضمان 
المكرو. 

وإذا أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على 
قتله» وعليه أن يصبرء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» فإن أقدم 
على قتل غيره أَيْمّ اتفاقاء لكن هل يقتص منهء أو من المكره له؟ 
أربعة أقوال» موضعها كتب الفقهء والراجح أن مرجعه إلى اجتهاد 
القاضي . 

وقل استتتى العلماء من حكم الإكراه ما إذا كان يعخق ؟ 
كالإكراه على سداد الدين» أو الإكراه على الطلاق إذا مضت مدة 
الإيلاء وأبى الفيئة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم . 


تسهيل الوصول حيحو |[ 
 _‏ لل حح يع 


فصل 
السّنّْةَ قول النبي كه وفعلهء وإقراره ا 


قوله: «السّنَّة قول النبي يِه وفعله, وإقراره» السَّئّة في 

للق ال ل ةر ا ل ل 
من مَعْشَرِ سَنَْتْ لهم آباؤهم2 ولكل قوم سُنّةَ وإمامها'” 

وأما في الاصطلاح : لها ره ع7 

١‏ - ها يقابل الواجب» ويرادف المندوب» وهذا تقدم» وهو 
لطا الفقهاء. وهو اصطلاح حادثء» فيقال: ابتداء السلام 
ينه روه واجب . 

؟ - ما يقابل البدعة» فيراد بها ما وافق القرآن لبت 
النبي ود محرا وباس الواشدين د يفي » مثل : 
ترك تلقين الميت بعد دفنه سنة» وتلقينه بدعة» وصلاة العيدين بلا 
أذان ولأ إقامة هو الضت والتداء لها بلرعة: 

" - ما يقابل القرآن» وهو المراد هناء فيراد بها قول النبى عَلَِ 
ارهد اواتريك بحيب السحترة ا رمدت تعاض عدي 
أعم؛ لأنهم أهل العناية برواية الأخبارء ولآن الأصوليين يتكلمون 
على السِّنْة باعتبارها دليلاً شرغيا؛ ولا شك أن صفات: الرسول عله 
التي ليست من فعله ليست دليلاً؛ لأنها لا يتعلق بها حكم. 

وإطلاق السَّنّةَ على ما نقل عن النبي يلي - لا فرق بين أن 
يكون واجبا أو غير واجب - هو الذي فهمه الصحابة وقِيء كما 
تقدم في الكلام على المسنون . 


.)"/8١/١( «جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 


تعريف السئة 


فى اللغة 


معاني السنة 


أنواع السنة 
باعتبار دلالتها 
مع الأحكام 


الأصسيل السب 
الأفعال النبوية 
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فقوله : واضح. وفعله: الأصل فيه أنه منذوب » 5 


-السّنَة هي الحكمة. وهذا إذا وردت في القرآن مع 
الكتاب؛ كقوله تعالى: #وَأَنْرَلَ الَّهُ عَلَيلك الكنب وألكمة» 
[النساء: 01١١7‏ فهي لسن بإجماع السلف. قال ا السمعت 
أبس اومالو و لحكمة سَئة 
رسول الله 05" وذكر هذا المع اين كن" 

والئنة قن تكون موكدة لما جاء فى القران4 كوجوف 
الصلاة» فإنها ثابتة بالكتاب والسّنَّةَ وقد ره مبينة أو مفسرة لما 
أجمل في القرآن مثل: بيان عدد الصلاة وصفتهاء ومقادير الزكاة: 
وصفة الحج ونحو ذلكء» وقد تكون سن استقلالية» أو زائدة على 
ما في القرآن؛ كأحكام الشفعة» وميراث الجدة» ونحو ذلك . 

قوله: «فقوله: واضح» في بعض ل «فقوله: تقدم 
الكلام عليه»» ولعل الوضوح يفسره ما بعده؛ أي: فقوله واضح 
أنه حجة يجب اتباعهاء لآن ما صدر عنه من الأقوال فهو تشريع 
لأمته. أو قوله واضح؛ لأنه ليس له مباحث تخصه بل جميع 
المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ؛ كالأمر والنهيء والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد» وغيرها تتعلق به» وسيأتي الكلام 
على شيء من السّنّة القولية . 

قوله: «وفعله: الأصل فيه أنه مندوب» المراد بالفعل هنا: ما 
بفعلةه النى. 1 على .وعه العداعة والقرءتق. فحكيه الذدب على 
الراجح؛ لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب 
والمندوبء والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على التركء 


(1)1 (7الوسالة» صصى(27/0. (10 الفسيو 'افق. كنيرا 0155750 
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رق فرت الشرية ى لويرب 211010 


وهذه حقيقة المندوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعله 
النبي ع على وه التعبد فهو عبادة. يشرع اناس به فيه» فإذا 
خصّص [ زمانا أو مكاناً بعبادة» كان تخصيصه تلك العبادة 
ا 

ومن اهغا: ذلك: صلاة التطوع. وصدقة التطوع. 
واعتكافه كَكِكِّ فى العشر الآواخر من رمضانء ومنه ما ورد عن 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة 'هينا: بأي شيء كان يبدأ 
النبى يلل إذا دحل بيته؟» قالت: «بالسواك)”'' . 

ونان نات يد 15 القراء ةن امي الات ليس انيب 
إلا فعل النبى مَل المجرد. فيفيد الاستحباب ‏ على أحد القولين - 
ومثله: قوله: «غفرانك» '' عند الخروج من الخلاء ليس فيه إلا 
الفعل المجرد. 

قوله: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب» أي : إن القرينة قد 
تصرف الفعل من الندب الذي هو الأصل إلى الوجوب» وهذا 
ار ا 000 لقان 
حكم الفعل الوجوب» مثل مسح الرأس كلهء بياناً لقوله تعالى : 
وامسحوأ روسك 4 اهما تل ]6 ومثل معاد الصلاة وأفعال 
الحج. ولا خلاف في أن الأفعال التي جاءت بياناً لمجمل القرآن 
أنها لا تخرج عن الوجوب والندبء والنبي مَل قال: «صلَوا كما 
)1١(‏ «الفتاوى» .)5:094/١١(‏ (0) رواه مسلم (505). 


60) رواه أبو داوف (4)1: :والترمدي (19)» والنساتي في «الكبرى2 4)١1/50‏ رامن 
ماجه 09 اعخيول (55/ 155)غ وصححه أ حاتم والحاكم. انظر : (منحة 
العلام» (49). 


النبي يك على 
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رأيتموني أصلي»"' '. وقال: «لتأخذوا مناسككم) '. تأعر امنه أن 
تقتدي بفعله في واجب ذلك ومندوبهء فأفعاله التى جاءت بيانا 
مندرجة تحت عموم قوله تعالى: ©#وَأرلا إِلَكَ أأزْكْرَ لْبَينَ لئاس 
0 إل »* [النحل: 44]» ومن المعلوم أن النبي يكل بِيّن لنا 
الصلاة بفعله. مع أنه ليس كل ما فعله في الصلاة يكون واجباء 
والقاعدة فى هذا: أن ما واظب عليه النبى يكن ونقله كل من 
لضا كر رسا ارك الجر مسري يي 
تركه أحياناء أو ترك ذِكْرَهُْ من نَقَلَ الصفة فهو مندوب ما لم يرد 
فول يدل على وجوبه. 
قوله: «ثو الخصوصية» أي: وقد تصرفه القرينة إلى اعتباره 
خاصاً بالنبي يله فليس لأحد أن يفعل مثلهء وإلا لبطلت 
الخصوصية » وذلك كزيادته في النكاح على أربع لسبوة» لقولةه 
تعالى: لياه 0 أَحَكلَنَا َك أَرْوبْجَكَ4» [الأحجراب: «5] و كه 
أكثر من أربع. بللرما ا احور والمحاح امس امير بوكر 
ذلك هما يدل عليه الثرات اق الدسة, 
وح يي ماضن لحي ساو 6 سكم 
بالخصوصية» وهذا هو الأصلء. أعني عدم الخصوصية إلا 0 
ار التأسى به يل لقوله تعالى: «لّد 36 ل : ود 
5 2 حسة عسَئةُ4 [الأحزاب: ١ك]ء‏ فيكون م هذا لصن معمولاً به 


© هذه اللفظة وردت فى حديث مالك ١‏ بن الحويرث ضيقن ) وقد انفرد بها البخاري 
(51”) عن بقية أصحاب الكتب الس 
(40 واه مسلى (/191). 


تسهيل الوصول تم 
إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع ؛ 
كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون 
530 0 


قوله: «إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ 


كالأمور التي يفعلها اتفاقاً يلا قصد لجنسها فإنها تكون مياحة» هذا الم 


النوع يدخل تحته قسمان : 

-١‏ هما قعله يحتفضى الجيا: والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشرب» ومن ذلك ما يحبه ويكرهه طبعا؛ كحبه للحلو 
البارد» وكراهته لأكل الضب مع أنه أكل على مائدتهء فهذه 
الأفعال حكمها الإباحة عند الجمهورء ولا يتعلق بها أمر ولا 
نهى؛ لأن الرسول يكئِ كان يفعلها من غير قصدء أو بمقتضى 
الحاجة والضرورة» فهي ليست من باب التكليف؛ لأن التكليف 
فيما يمكن فعله وتركهء وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها بحيث 
يكون فعلها مقصوداً به القربة؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو 
عنهاء إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معينة» كصفة أكله وشربه 
ونومه ونحو ذلك. فهذا له حكم شرعيء كما دلت عليه النصوص . 

؟ ‏ ما فعله وفق العادات». وذلك كلباسه كَلَِةِ فهذا النوع 
مباح لم يقصد به التشريعء فلا استحباب فيه للمتابعة؛ لآن 
اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد. ولهذا لم 
يغير الرسول مَيْةٍ لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة» وإنما وضع 
الإسلام شروطأً وضوابط للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب 
والسّنَّةء ومثل هذا نوع مسكنه يلد أو مشربه ومأكله. فكل هذا 
غير داخل تحت حكم التشريع . 


الأصل هو 


بابي 216 


نعريف الإقرار 
ودليل حجيته 
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والأصل ان أمته 0 له 58 الأحكام كلمات إلا ها نخصةه 
الدليل: وإفراره على شىء بدل على الجواز إلا دجا 6]آحظ2 


قوله: «والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلهاء إلا ما خصّه 


ب الدليل» هذه قاعلة تتعلق بافعال النبي د وهي أن الأصل 


التأسي بالنبي كَل في أفعاله من العبادات والمعاملات 7 
واللباس وغير ذلك. لقوله تعالى: ##8لَمَد كنَ لَك فى رسُول الله 
التي ري ل و الاير ماي 5-0 وهي 
بضم الهمزة وكسرها لغتان. قرئ بهما في السبعة. قال ابن كثير : 
«هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله كَِةٍ في أقواله 
07 نا 

فيجب العمل بمقتضى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع من 


0 


التأسي » وهو الدال على المص 0 0 ب 7 تعالى : -- 
ومن ن عبت ان ف انك 
من دون لْمؤْمِنينَ * [الأحزاب: »]5٠‏ فهذه الكية فيها هيا يذل على أن 
الأصل التأسي به عله لقوله: «حَالِصَة لك . ٠‏ ولو لم يكن 
الأصل هو التأسي؛ لما كان لقوله: «#حَالِصةٌ ألكت» فائدة؛ لأن 
الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة» وكما فى قوله وي فى 
حديث الوصال: «وأيكم مثلي”©» فهذا يفيد أن الوصال خاص 
بالنبي كله دون أمته؛ لوجود الفارق بينه وبينهمء وقيل: إنه كَلِةٍ ما 
نهاهم عن الوصال لأنه خاص بهء وإنما رحمة بهم . 

قوله: «وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل» 
الإقرار: هو ترك الإنكار على ما عَلِمٌ به من قول أو فعل. 


)1١(‏ «تفسير ابن كثير» (/ 797). (0) سيأتي بتمامه وتخريجه قريباً. 
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والإقرار حجة؛ لأنه قسم من أقسام السّنّة النبوية» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به'''» ودليل حجيته أن 
النبي يَكةِ معصوم عن أن يقر أحداً على خطأء أو معصية فيما 
يتعلق بالشرع» ولأنه كَلةِ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

وشرط حجية الإقرار: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول. 
وذلك بأن يقع بحضرته. أو في زمنه وهو عالم به؛ لانتشاره 
انتشاراً يبعد معه ألا يعلم به. 

وحكمه الإباحة» وقد يفيد الوجوب أو الاستحباب من دليل 
آخرء عن اميلة ذلك : أن أنس بن مالك ؤَيكبه سكل وهو غادٍ إلى 
عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله كَلة؟. 
فقال: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبّر منا المكبّر فلا 
ا 

نهذا يدل على أن الحاص هخير فى هذا اليوم بين التكبير 
والتلبية» لتقرير النبي 55 لهم على ذلك . 

ومين ذلك فول ايخ عباس 0 : ١‏ أفيليك راكب على مجهار 
أتانٍء وأنا يومثئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله 56 يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار»ء فمررت بين يدي بعض الصف. 
فنزلت» وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصفء فلم ينكر ذلك 
عل أحد)” ''. 
() «فتح الباري» (9/ 771). (0) رواه البخاري .)١559(‏ 
8 روه التارى 404970 ومسل 085 


الإقرار 


حكم الإقرار 


ع الل 
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ويقدم قوله على فعله. 


فهذا يدل على أذ المرور بين يدي المأموم لا يضر؛ لأن 
ابن عباس با استدل ترك الإنكار على جواز ذلك: 

ومن ذلك أيضاً ‏ إقراره كل أبا بكر مَفيه على قوله بإعطاء 
سلب القتيل لقاتله"'"'» ورؤيته غلمان الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد بحرابهم: وتمكين عائشة ونا من النظر إليههو”"*: و 
أعلم . 

قوله: «ويقدم قوله على فعله» موضوع تعارض القول والفعل 
اهتم به الا صوليون: بل اه في مضننات: سيتتطل: 6 ويه دبك 
كتاب «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال) » للحافظ 
العلائي (م ١5لاه)‏ وهو مطبوع. وهو من أحسن ما ألّْف في هذا 
الموضوع. أثنى عليه الحافظ ابن حجر وهو من تلاميذ العلائي. 
وقال: (إنه مصنئف ات 

فإذا تعارض قول النبي كَل وفعله قدم قوله؛ لآأنه خطاب 
للآمة» وخيل فعله على الخصوصية لهء وهذا ما قرره الشيخ» وبه 
قال بعض الأصوليين. 

وفيه نظر لأمرين: 

الآول: أن حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل؛ 
لآن الأصل عدمهاء كما تقدم. بل جاء في بعض الأفعال ما يدل 
على عدم الخصوصية» كما سيأتي . 
)١(‏ رواه البخاري »)7١547(‏ ومسلم .)١095١(‏ 


20 رواه البخاري (555)ن ومسلم (695). 
()0 (فتح البازي) (17/5/11؟). 
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الثاني : أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر 
السّنَّهَء وهي السّنّة الفعلية . 

والأظهر فى هذه المسألة أنه إذا تعارض القول والفعل. 
وقام دليل على أن الفعل خاص به كَكيِ حكم بها؛ كحديث أبي 
عريرة لله قال* تهى.رسول الله عل عن الوصال» فقال جل من 
المسلمين: فاتك يا وسول الله تواضا 1ع قال: (وأيكم مثلي إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني)"''». فهذا دليل واضح على أنه لا 
تعارض بين وصاله ونهيه عن الوصال؛ لآن الوصال مختص به 
على أحد الآقوال. 

فإن لم يوجد دليل الخصوصية لم يحكم بها؛ لأن الأصل 
التأسي بالنبي وَل ومشاركة الأمة له في الأحكام, إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه بهدء ولا ريب أن الأصل في التشريع 
وخطاب الأآمة هو القول. ولا يتطرق إليه من الاحتمالات ما 
يتطرق للفعل» لكن إذا أمر النبي مَلِ بأمر وفعل خلافه» أو نهى 
رع ا نر ال امي افر أو محرلا 
على 0 الجوازء أو أنه ناسخ للقول» او يقال بتقديم القول على 
الفعل. إلى غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض 
والنظر فى الآدلة والقرائن الفى بسعناد متها فى تتحديد المراد: 
وبالتالي معرفة الراجح من هذه المسالك. 00 

ومن أمثلة ذلك : 

ما روى أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ويِيًا: «أن 


© رواه البخاري (هكة١).‏ ومسلم .)١١٠١>*(‏ 
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النبى 5 رشعر عن الشرنب قائماً). وفى لفظ: «نهى أن يشرب 
الرجل فاليا 

وبوّب البخاري فى «صحيحه) فى كتاب «الأشربة»: باب 
[ابتيريب قائماً). وذكر نيه عن الد ال ين شير » كان الى 
على ين على عاتب الرحبة بماء فشرب ده فمّال: إن ناسا 
يكره أحدهم أن يشرب وهو قائمء وإني رأيت النبي كله فعل. 

اه 00 ١ ١‏ 
كما رايتموني فعلت) ‏ . 

فنهيه يَلكةِ عن الشرب قائما وشربه قائما بينهما تعارض في 
الظاهرء ولا يمكن حمل الفعل على الخصوصية» لفعل علي ينه . 
والظاهر أن النهي محمول على التنزيه» فهو نهي أدب وإرشاد 
حي ايكون تتاول الواه على ميكرن وكوانيةة: رقي نانب بيان 
الجوازء ولا يكون مكروها 0 حمه أصلا ؛ لآنه عَِيْجّ فعله يال 
الجواز» والبيان واجب عليه يَيةٌه ويؤيد ذلك حديث ابن 


عباس يا قال: «سقيت النبي 85 من زمزم. فشرسا وهو 
واء "درق 
م000 ١‏ 


وذهب آخرون إلى القول بنسخ النهي؛ لأن شربه يِل وهو 
قائم كان في حجة الوداع, وما ورد فيها من أحكام ‏ وهو 
معارضٌ أحكاماً غير معلومة التاريخ ‏ فهو ناسخ لتلك الأحكام؛ 
لأن في هذه الحجة كمال الدين» وجميع الأحكام الواردة فيها 
محكمة . 


3 رواه ضبلى 0 5 49 رواه النخاوى (514ة): 
ه06 رواه البخاري (/5750١1)ء‏ ومسلم (/1؟5١5).‏ 


تسهيل الوصول 151 
تسهبيا 7 


وذهب فريق ثالث إلى ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث 
الأقوال. 


والصواب الأولء» وهو الجمع؛ لأنه فيه عملاً بالأحاديث 
كلهاء فتحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه» وشربه مَل قائما 
نيان تور رضن اديت القرب قافن زر م نك الديي 
في الأحاديث الأخرى من التحريم إلى الكراهة» ورجح 17 
النووي وأجاد فيه ووصف القول بالنسخ بأنه غلط فاحش. كما 


رححه الحافظ اعون 0 


ومن الآمثلة : نهيه علد عن الصلاة بعد العصرء ثم صلاته 
الر كعتية بعدها؟ قضاءً لسنة الظهر ومداومته عليوماء فيكون الفعل 
- على تقدير تاخره - مخصصا للنبي 55ةِ من عموم القول. 

ومن الأمغلة الشياة حديث الى هريرهة وعبائدية ون ان 
النبى يَلهِ قال: «توضؤوا مما مسَّث النار)”'*» وقد عارض ذلك ما 
ورد عن ابن عباس وها أنه كلِ: «أكل كتف شاة ثم صلىء. ولم 
يلد وقال جابر ضيه : «(كان آخرّ الأمرين من رسول الله 
ار ل الل 
(0) «شرح صحيح مسلم) »)5١57/١7(‏ «فتح الباري») .)87/١١(‏ 
(50) رواه مسلم (؟9905). (090). ()0 رواه مسلم (505). 
40 <وواة امي داود (؟97١)»‏ والترمذي (80). والنسائي »)٠١5/١(‏ وابن ماجه 

(2.):5/868 ايد 005205 من طرق عن جابو ضيه ) وهو حديث صحيح ء 


ويشهد له ما رواه البخاري عن جابر أنه أنه سئل عن الوضوء مما مسته النارء 
فقال: لا. 


مح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
0 11-2 


فذهب بعض الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة روي 
والاكمة الأاربعة إلى آله ل" بعجب. الوضوء هما عست الثار» لذأنه لا 
كاري الفمل و تفرد ولي قن اشير مكاعر عار باسني 
للقول؛ لأنه يشمل النبي كَلة؛ِ لآأن المخاطب يدخل في عموم 
خطابه على الراجح. ما لم يرد دليل على خلافه. فالقول بالنسخ 
هنا قوي. واللّه أعلم . 


تسهيل الوصول حرحدلةٍرٍ 
ا لل )سق ل 


قوله: «وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة» هذا تعريف 


الذليل الثانيت مين أصول الآدلة التى أشباو إليبها الم لتبي» وهو 
الإجماع. وهو لغة: الاتفاق. يقال يت القوم على كذ 
السفر : اذا عزية» عليه 
واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين على حكم شرعي . 
والإجماع حجة قاطعة يجب العمل به باتفاق أهل العلم. 
0 ومن يِسَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين له 
اْمُدَى تن . عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِنَ ول مَا توك وَضَلِو جَهَنَمَ وَسَآكعَتَ 
ووحه الاستدلال : أن الله تعالى توعل من خالف سبيل 
المؤمنين بالعذاب» فوجب اتباع سبيلهم». وما ذاك إلا لأنه حجة. 
؟ - قوله تعالى: «أوَكَدَِكَ جَعَلْتَكمْ أَمَّهُ وَسَطا إِنَكووا شهدا 
عَنَ آلنّاس*» [البقرة: »]1١5‏ والوسط: العدل الخيار» ومقتضى ذلك 
أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة. 
" - قوله يَكِهِ: «لا تجتمع أمتى على ضلالة)"''. 
© أخرجه و داود “ا )ع والترمذي (/1١ا؟)‏ واللفظ له وهو دة من طرق 
عديلة . وبألفاظ ميخككالفة عن عذدد من الصحابة 5 ولا تخلو من شقاني ولكن 


يقوى بعضها 0035 وله شواهد توّيد معناه. 


ية 


الأدلة على 


حجية الإجماع 


الإجماع الطنى 
وحكمه 


حم إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
| 'ة) 177711772 59ر2 117755111111117 ببب10717275 


الإجماع إى كون شرعي يعلمه ولو 00000101 


ووحه الدلالة : أنة 55 عنهم وجود الضلالة. والخطا 
غيلالة» فيكوق ما معو | علية عدقا ع تيجب» الياعة, 

قوله: «لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» هذا مُرَنَْ على 
المراد بقوله: «الإجماع المعلوم»: الإجماع القطعي. وهو ما يعلم 
وقوعه من الآمة بالضرورة؛ أي: بدون نظر وتأمل؛ لأنه نقل إلينا 
بطريق قطعي. وصرح أهل الإجماع بالحكم؛ كالإجماع على 
وجوبف الصلاة والزكاة والصيام والحج. وبر الوالدييف» وتحريم 
الزناء بوالريا». وغير ذللك» 

وبما أن الإجماع القطعي مقصور على مسائل دلت عليها 
نصوص قطعية» فإن المخالفة ‏ إن حصلت ‏ تكون متجهة إلى 
مخالفة النصوص لا مخالفة الإجماع وحذده. 

وأما إلإجماع الظني: وهو ما يعلم بالتتبع» فهذا لا يقطع 


بوفوعه» ولا حكن القول باه لا تحل مخالفته ؟؛ لآنه دليل طنى : 
ولا سيما إذا كان مع المخالف دليل من عموم كناب أو شه 


قوله: «ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو 


- الظى: (المعتبر) للزركشي ص(2)017 ونالضةا لابن أ بي عاصم 5١0‏ 


و«التلخيص الحبير» .)١77/(‏ وقد ذكر الشاطبي في «الموافقات» )8"0/١(‏ 
فائدة مهمة فى باب الاستدلال» وهى أن الآدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتضافر 
على معتى .واجد حض تيد فيه القطع اذى فو أشي بالعرائر المعبرى». فإن 
للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته 
هو مجموع الآدلة» بل أكثر أدلة الشرع من هذا السياق. 


بعض المجتهدين» ال إن الإجماع ليس دليلاً مستقلا تثبت به 

لمتكم الشرعية» وإنما هو تابع للكتاب والسّئة» إذ لا يوجد 

هذه الأمة عن هوىء, أو قولاً على الله بغير علمء أو دون دليل. 

جميع الآمة. 
وفائدة الإجماع مع وجود النص : 

. دلالة الإجماع على أن النص غير منسوخ‎ - ١ 

؟- تقوية الدليل» مثل: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها»"''. فهذا آحادء لكنه قوي بثبوت الإجماع على 
مقتضأه . 

- اتفاق الصحابة وقْين والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم على 
تفسير بعض النصوض »> وهذا يلغي بعص الاحتمالاات.». مثل 
اتفاق الصحابة وقد على أن المراد بقوله تعالى: لوَلَهُ: أح 
أو أَحَّتُّم [النساء: ؟1]: الإخوة من الأم» وإلا لكانت هذه 
الآية معارضة لآية الكلالة: «#وَلهُ, لُحْتٌّ قَلَهَا يِضَفٌ ما 412 
النساءة 1505 ]د 

الإجماع. فوسنا لذ الحجية عامة في كل عصرء لعموم أدلتهاء أما 

مسألة الوقوع فإن من أهل العلم من يرى أنه لا إجماع بعد عصر 


© رواه البخاري (9١١ه),‏ ومسلم (م١٠5١).‏ 


فائلة الإجماع 
مع النص 


او 
في الاأصول 


حم إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
|( 4ه ) 2-2 ااا 


لير اران امك او على ريك الاير ا 


الصحابة وَقيرء لتفرق الأمة وكثرة الاختلاف». وقال آخرون: 
كان ذلك 

قوله: «والخبر المتواتر لفظأً أو معنى يفيد اليقين» اعلم أنه 
جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول 
الفقهء وذلك لأن الكتاب والسّنْة هما مدار البحث في علم 
الأصول. ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت 
ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى» صار البحث مقتصرا على 
النظر في دلالة النص على الحكم. 

أما السّنّةَ فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين : 
١‏ نظر في ثبوتها. 
5 ونظر في دلالة النص على الحكم . 

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث . 

والسّنّة باعتبار وصولها إلينا نوعان: 
امه سار 
يس سا 

والمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ أي: جاء بعضه 
في إثر بعض» ومنه تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله. قال 
الجوهري: «والمواترة: المتابعة» ولا تكون المواترة بين الأشياء 
إلا إذا وقعت بينهما فترة» وإلا فهي مداركة ومواصلة...2'2. 

واضطلاحاً: ما .رواه جماعة يستحنل فى العادة أن يتراطووا 
ا 0 


)21 «الصحاح"» (؟/ 617 ). 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما 1 


حرط أن يتقله علق مه 


وهو نوعان». كما ذكر الشيخ : 

١‏ متواتر لفظي: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه. 
كل ديت ١من‏ كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)”"". 

نفك وواة أكثر امن, سفن صيخاينا . 

؟ - متواتر معنوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه حتى 
أصبح المعنى مقطوعا بهء وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة التواتر. 
مثل: أحاديث المسح على الخفين» فإن أفرادها أحاديث احاد. 
لكن مجموعها أفاد التواترء وكذا أحاديث الحوض والشفاعة. 

وقوله: «يفيد اليقين» أي: القطع بصحة نسبته إلى من ثقل 
عنه» والمراد بالقطع: العلم اليقيني الضروري الذي يضطر 
الاسان إلى التعيوين يه تصنية جازعا؟ أن الكايت بالكراتره 
كالثابت بالمعاينة» كجزم الإنسان بوجود الأئمة الأربعة» ووجود 
مكة ودمشق - مثلاً ‏ بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من 
العلم بذلك لم يستطع؛ وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى 
الجمهورء وقال: (إنه الحق»"”"'» بل لا يختلف أهل العلم أن 
المتواتر حجة شرعية. 

وكما يفيد المتواتر العلم. يفيد العمل بما دل عليه» بتصديقه 
إن كان غير » وتطبيقه إن كان لياه وعلى هذا فالدة المدواتر: 
مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول وَِللَةٍ دون أي شك . 


أنواع المتواتر 


ليقي 


قوله: «بشرط أن دنقله عدد» هذا الشسرط الأول من عوط شروط المتواتر 


المتواتر» وهو أن ينقله عدد؛ أي: جماعة. 


© رواه البخاري (/اه١١).,‏ ومسلم و" 
() («إرشاد الفحول» ص(51). 


تعريف الآحاد 


حم إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
كة) 172 0030333300 رار 5ر75 ا71157757ب”سسلسلللللتا72727 1 


لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأء فإذا لم يبلغ هذه 
الدرجة قيل له آحاد. 5تتبب-- 00000 0 0000000 


وقد اختلف العلماء فى العدد المطلوب على أقوال كثيرة. 
تيا صينة دد شيا ضري رلا اليا ا ا للم 
متها .نالا خخبا رغ 0-0 ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 3 
ونسبه إلى الأكثرين من أن التواتر ليس له عدد محصورء بل قد 
يحصل بكثرة المخبرين» وهذا هو التواتر العام. وقد يحصل 
بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم. وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر 
يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الأمة له بالقبول. 
والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد يحصل إذا أجمع أهل الحديث 
على صحته ونحو ذلك» وهذا هو التواتر الخاص . 

قوله: «لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ» هذا هو الشرط 
الثاني من شروط المتواتر» وهو: أن تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب والخطأ بسبب تباعد بلدانهم» أو فرط كثرتهم» أو لدينهم 
وصلاحهم وشهرتهمء وهذا لا يكفي عنه الشرط الأول. فقد 
وبحدت. الحادية. وواتها كتيرون قل يلغون العشرة او يزيدون» لكنم 
يدر امانيدفا على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذبهةاو 
الخطأء وهذا يدل على وجوب النظر في رجال الإسناد بالرجوع 
إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. 

وبقي الشرط الثالث وهو: أن يكون مستندهم عن مشاهدة. 
أو سماع ونحوهما مما يثبت به الاتصال؛ كقولهم: معنا ار 
رأيناء لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد عرضة للخطأ. 


قوله: «فإذا لم بعلم هذه الدرجحة قيل له أحاد» ا إن 


تسهيل الوصول ف 
تسهبيا 1 


الآحاد هو ما لم يتواترء فالقسمة ثنائية. والآحاد في اللغة: جمع 
احدو اين راحية والراحق عو الفروة 3ل واجان, 

واصطلاحاً: ما عدا المتواتر. فيشمل كل خبر لم تتحقق فيه 
شروط المتواترء كأن يرويه واحد أو اثنان أو عدد لا يصل خبرهم 
إلى حك اليقيين بروايتهم» وأكثر الأحاديث أحاديث: احادء لآن 
الاحاديف التى يرى: المحدنون: انها يلخت ودرحة التوائر قليلة 

قوله: «وقد يحتف ببعض أخيار الآحاد من القرائن ما يقبد 
معها القطع,» هذه الجملة أفادت فائدتين : 


الآولى: أن خبر الآحاد في الأصل لا يفيد القطع. 
الجزم بصحة نسبته إلى من قالهء وإنما يفيد الظن الراجح. 
والعمل بالظن الراجح حجة معتبرة شرعا. ونسب النووي هذا 
القول إلى المحققين والأكثرين"!'» وحجة هؤلاء أن الراوي وإن 
كان لق مخافظا .ضايطاء غير معصوم من الخطأء فالقطع بصدقه لا 
معنى له. وهذا إذا تجرد عن القرائن المفيدة للعلم. 

اديت اد اليه ل درم بها. وهى حجة فى 
نان الع ولعت درن فى نيك الالسكاء المتاسه 
لعموم الأدلة في وجوب العمل بخبر الواحد. ومن ذلك جيف 
ابن عمر ويا في قصة أهل قباء»ء فإن الصحابة وي تحولوا عن 


.)١ا///١( «شرح صحيح مسلم)‎ )1١( 


أحاديث الآحاد 
ييا لنب 
العقائد 
و الأحكام 


بخبر الواحد 


ححٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
كه ) خخ س77ا7ب7ت7ب7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ب7ب7ب7ب7ب7779777727272722727272727979722227777777_ت777977_7ت777222227727972727272277 7779272727 727227777777777سس7تسسس57 


يذ الطفديرن إلى الي ضير تر يقرت الدرون :انا 
العمل بخبر الواحد». وقد قرر العلماء فى كتب الفقه واللأصول 
ذلك بدلائله» وأبلغوه أبلغ إيضاح, وصنف جماعات من أهل 
05 ل 

وقال ‏ أيضاً -: «فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول 
أن خبر الواحد الثقة حجة من حججح الشرعء يلزم العمل به. 
ويفيد الظن» ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع 
لا بالعقل. . .72" . 

الفائدة الثانية: أن خبر الواحد قد يحتف به قرائن يفيد معها 
القطع. والمراد به: العلم النظريء قال الآمدي: «والمختار 
حصول العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن»”*'» فإن لم 
يحتف به شىء أفاد الظرنء وهو ما اختاره الحافظ افر حجر فى 
(النخبة»)» ورجحه جمع من أهل العلي؟ كالغزالي» والرازي؛ 
00 ا لض ل" إأشال حكن م لما . 
بالخبر تكون فى مقابل الاحتمال المذكور. 

ومن القرائن : 
© رواه البخاري (ه2)99 ومسلم 100 


(50) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١//ا١).‏ 


(ه) «الفتاوى» .)5٠١ /١6(‏ ااشرح النخبة» ص(08). 


تسهيل الوصول حصسصسصع_ 
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وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج., وإذا 


ار لسري مر ر لمر لماي العلل قيفي ريا 
د كون الحديتث مسلييلا بالأئمة الحفاظ المتقدية؟ كاحمد عد 
الشافعى عن مالك . 


؟"- كون الحديث في «الصحيحين». يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل 


:ات تلقى كمه له بالنيول؟ 55 له وعملاً بموجبه» والامة له 
تجتمع على ضلالة: مثل إجماعهم على مقتضى حديث : لا 
وصية لوارث)”"”' . 
قوله: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج» تقول الصحابي 
وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح» قول الصحابي من الأدلة 


)1١(‏ «الفتاوى» »)59/١8(‏ وانظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» 8٠١/1١0‏ 3؟). 

(0) أخرجه أبو داود »)١41/0(‏ (950576). والترمذي »)١58(‏ وابن ماجه (ا 225٠١‏ 
وأحمد (4)118/7. وغيرهم من عدة طرق» عن إسماعيل بن عياش. عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة ذه مرفوعاًء وبعضهم أخرجه 
مطولاء وبعضهم مختصراء وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عياش» فقد 
قال عنه في «التقريب»: «صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلط في غيرهم). 

واعلم أن قول النبي كلد : «لا وصية لوارث» حديث صحيح بمجموع طرقه. 
وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه عدد من الصحابة وَيُين يزيدون 
على العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب 
الراية» .)5٠8  5٠7/5(‏ وابن حجر فى «التلخيص») (7/75 »)٠١ 7 63٠١57‏ وانظر: 
أحكام القرآن» للجصاص ل 7 افتح الباري» ل" 


4 : 9 
الصحابى 
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والمراد به . ما أثر عن أحد من أصحاب النبى علد من قول 
او فعل او تقرير في افو هن امون الديك» 
والصحابى : من صحب النبى ويد ولو سياه أو رآه مهدا 


وهذا تعريف المحدّثين» وأما الأصوليون فإنهم يرون أن 
وصف الصحبة لا ينطبق إلا على من لازم النبي كَكٍ مدة تكفي 
اوماد ب عروه رسا وسيرته ؛ لأنهم يتحدثون عن الصحابي 
الذي ثبت له وصف الاجتهاد والفقه بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله 85 بحيث يمكن تقليده واتباع رأيهء بخلاف من رأى 
النبى له مرة. فإنه لا يكتسب تلك الآوصاف السابقة» ولا يمكن 
الايفال: إن رأيه حجة. وهم إنما يعرفون الصحابي الذي وقع 
الخلاف فى حجية قوله» أما المحدثون فيعرّفون الصحابى الراوي 
لحديث 006 الله علد . 1 


وقول الصحابي الا لسسم امور كفوله: اك أو 
7 ان من لعل نا لهو مرقيع لاما وهو حجة كما هو مقرر 
في علم الحديث. فاك لج رك يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء 
على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على 
صحابى آخر؛ لأن الصحابة وين اختلفوا فى كثير من المسائل» ولو 
الح الح على فير لت فى ام هر لاساو 
كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو 
الاجتهاد فيه؛ لآنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة كَل . 
كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


١‏ - وا لأن له حكم الرفع؛ 
تالعادات واد بت 

. قول الصحابي إذا خالفه غيره؛ لأنه يرجع إلى الترجيح‎ - 5١ 

قول الصحابي إذا' البتهير ولم يخالف. وهذا هو الإجماع 
السكوتيء. والاشتهار يكون بكثرة خوض الصحابي في 
المسألة» أو يكون الصحابي أحد الخلفاء الأربعة وَيِه 
والمسألة تعم بها البلوى؛ كجعل عمر نه طلاق الثلاث 
باق ارايو ناك رجي البر ب ار 

حنيفة والشافعى فى أحد قوليهء ورواية عن الإمام 5-5-0 1 

ابن القيم» وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي» ويعتبره 
ومن أدلة هؤ لاء : 
١‏ قوله تعاميئ:! 28 ار 0 أُحِجَتَ ِلمّاسن وه 

ِالْمَعْروِ وتنيورة حن المبكر » [آل عمران: »]٠١١‏ قالوا: هو 


ا 


يجب قبوله . 


تحرير محل 
نزام 


الخلاف في 
حجية قول 


الصحابي 


الراجح في 
حجية قول 


الصحابي 
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؟ ‏ أن الله تعالى أثنى على الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء» سواء من 
حيث الرجوع إلى الكتاب والسَّنَّةء أو اجتهادهم,ء أو الاقتداء 
بهم؛ لأن الاتباع يجب حمله على فرده الكامل» قال تعالى : 
لبف الود بن التكيرن والاتصار ران أتبَُوهُم بإخسن 


نض أللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَّه © [التوبة: .]٠٠١‏ 
1 اا اا يبا خير أمتي 


القرن الذي بعثت فيهم..» الحد ا 5 0 
تقتضي تقديم 000 غيرهم . 

 :‏ أن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد 
غيره؛ لمشاهدته الوحي وقربه من الرسول يَلهّه كيف والظاهر من 
حاله. أن لأ يقول. ها قال إلا سماعا عن رسول الله كله لأ هيما 
فيما يخالف القياس . 
الشافعي في الجديدء ورواية عن الإمام أحمد. واختيار الغزالى 
من الناس حجة إلا قول رسول الله كَكِْةِّه والصحابي من أهل 
علرمة؛ كححية الكناب والسية» وانيا عو احتهاه بعد فى اعلى 
مراتب الاجتهاد؛ لأن احتمال الصواب فى اجتهاده قريب جداً ؛ 


. رواه مسلم (5076), وسيآاتي بتمامه  إن شاء الله في الكلام على النسخ‎ )1١( 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


لآنه شاهد التنزيل» ووقف على حكمة التشريع واسبايه التزوله 
ولازم النبي 55ة فنال بركه الصحبة. ويعموىي دللكك كيما إذا كان 
الصحانى احد الخلناء الراشدين: اق كانةه الحميالة هما يكثر 
وقوعه. وتعم به البلوى» ثم إن اشتراط ألا يعارضه ما هو أقوى 
قنه وال" بجخالمة صحابي آخر مما يضيق دائرة الخلافء». أما 
الاختيار من أقوالهم وعدم الخروج عنها جملة» وتقليد بعضهم 
فهذا باب واسع. 

وقول المابعين: أنه غير معصوم كغيره» تقول : هلا صحيح ١.‏ 

يلل عي دن عض نضا اهن ادن رداله 
قول عمر طلينه : (إن الجنب لا يتيمماء. مع أنه ورد في تيمم 
الجنب حديث عمار #ه'''. ومثله قول علي وابن عباس 85 
في المتوفى عنها الحامل تعتد بأطول الأجلين» فهذا مخالف 
لحديث سبيعة وييناء ولولاه لكان قولهما هو الموافق للنص”". 

؟ ألا يخالف قول صحابى آخرء. فإن خالف قول صحابى 
آخر اخد بالراجح متهها ::. وهتاله” صيام يوم التذين من شعبان 
إذا حال دون رؤية الهلال غيم ونحوهء فقد روي صيامه عن 
)1١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» .)597/١(‏ «طرح التثريب» .)1١77/١(‏ 
(؟5) انظر: «منحة العلام» (//01). 


لسرط الايد 
بقول الصحابي 


إذا خالف رأى 
الراوي روايته 


الأصولبين 
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صيامه» وهو الراجح لمحديث ابن عمر وكيا : «فإن 2 عليكم 
تأكملوا غيدة شعيان ثلاثيه)''* + فاجعهاة اين عمر انا ولفسيره 
«فاقدروا له») بمعنى: ضيقواء لا يعارَض به ما ثبت من قول 
الرسول يَنةٍ وهو إكمال شعبان . 

ومن أمثلة قول الصحابي قول الراوي: قال علي له : 


الحدارا لدو ا ير ار ا ليا ل رم 


ومن أمثلة الفعل قول البخاري: «وأمً ابن عباس وديا وهو 

إضه 

. ( 

وأما تفسير الصحابة و للنصوص من الكتاب والسّنّة فهو 
حجة؛ لأنهم أهل اللسان» مع معرفتهم بمراد الشارع فيما يستعمله 
من تلك الآلفاظ . 


هو 


قوله: «وإذا خالف رأي الراوي روايته عُمل بروايته دون رآيه» 
هذه القاعدة ذكرها الأصوليون؛ كأبي يعلىء. وأبي الخطاب. 
والزركشي وغيرهم» والمقصود بالمخالفة: المخالفة في الفتوى 
والرأي لحكم الرواية المرفوعة. 

والمراد بالراوي: هو أحد رواة الآثر المرفوع. سواء أكان 
الصحابي أم التابعي أو من دونه» فإن كان الحديث قدسيا فإن 
راويه الأعلى وهو النبي كله داخل في اسم الراوي. 

فالأصوليون يجعلون العبرة بالرواية لا بالراوي» ومقصودهم 


.)550/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)١١/5( انظر: «منحة العلام»‎ )1١( 


(9) انظر: («فتح الباوى 4517701 


تسهيل الوصول 6 
تسهبيا ل 


إذا صحّت الرواية المرفوعة ورأي الراوي» وهذا رأي الجمهور. 
وعللوا لذلك بأنا أمرنا أن نتبع رواية الثقة ونأخذ بهاء وما أمرنا 
قط أن نقلد الثقة فى رأيه أيّاّ كان صحابياً أو غيره. 

وخالف الحنفية» فقالوا: العبرة برأيه؛ لآن الراوي عدل. 
فإذا خالف ركه دل على نسخه؛ إذ لو تركه مع عدم نسخه 
لكان هذا قادحا فى عدالته. 

أما المحدثون فإنهم يرون أن المخالفة علة من علل 
الحديث» فيعلون الرواية المرفوعة بمخالفة راويها لهاء. كما يعلون 
الموصول بالمرسل. والمرفوع بالموقوف. ومنهجهم فيها 
كمنهجهم في سائر العلل» فقد يُعَل المرفوع تارة برأي راويه» وقد 
يعل الرأي بروايته المرفوعة المخالفة» وقد لا يعل أحدهما 
بالآخر. فالفرق بين منهج الأصوليين ومنهج المحدثين أن 
الأصوليين يتكلمون على المخالفة من جهة الاحتجاج.ء ولا 
يتكلمون في الصحة؛ لأنهم يفرضون صحة كلتا الروايتين» أما 
العلل . 

ومن الأمغلة على إغلال الرواية: حديث أبي هريرة لين 
قال* قال رسول الله علد : لمن ذرعه القىء فلا قضاء عليه ومن 
استقاء فعليه افيا 

وقد روى البخاري عن أبى هريرة ينه أنه قال: (إذا قاء 


(1) رواه أبو داود (٠58؟)»‏ والترمذي »)/٠7١(‏ والنسائى 6)7١1/7(‏ وابن ماجه 
»)١7135(‏ وأحمد (١/7587)ء»‏ وإسناده ظاهره الصحةء لكنه معلول. انظر: 
افده العلام») (75 67 ). 


حححح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
الك 1112-2-2 


فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج6'' وسنده صحيح.ء ولو كان 
المرفوع ثابتاً ما أفتى أبو هريرة ذه بخلافه؛ لأنه هو الراوي له 
وكأن البخاري يرى صحة الموقوف دون المرفوع . ولذا قال عن 
المرفوع: «لم يصح). وقال: «لا أراه محفوظاً»"' . 

وممن أعل المرفوع الإمام أحمد والدارمي وأبو داود 
والنسائي والترمذي وآخرون. 

ومن أمثلة إعلال الرأي: ما جاء في «التاريخ الكبيرا 
للبخاري في ترجمة الزبير بن الشعشاع عن أبيه سمع علياً نه 
ع لحوم الحمر الأهلى. قال عبد الصمد: سمع طلحة بن حسين 
الشئّيء سمع زبيراًء قال البخاري: «ولا يصح؛ لأن علي روى أن 
النبى كله نهى عنه6"؛ يريد بهذا حديث على 5 ضينه أن النبي كل 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية'"". 

وأخرج أبو عبيد في «الطهور) من طريق يحيى بن أبي 
ديرن عن رجل من الأنصارء عن ابى هريرة طيلنه أنه كان 
د شان ل 2 نان انين السطديد ض لجرو رس 
الحمام»””'» قال أبو عبيد: «ومع هذا فإن أبا هريرة يحدث عن 
يسول الله بلهة: هو الطهور ماف" فهذا خلاف تلك 
() «فتح الباري» .)١07/5(‏ 


(؟) انظر: «التاريخ الكبير» »)47/١(‏ «العلل الكبير» للترمذي .)757/١(‏ 

(9) «التاريخ 0 مدا 0" 

(ة») رواه البخاري ,)0١١6(‏ ومسلم (125597): 

(5) «الطهور)» ص(7”١"3)‏ وهو أثر موقوف» وإسناده واوء كما يقول محقق الكتاب. 

3 الجرجه ابو - (8)» والترمذي (2)19غ والنسائي (/ .)6١‏ وابن ماجه 
0( وابن أ بي شبيية 0/1 )4ه وغالك :0777/10 واحعريل )١71١/١(‏ كلهم - 


تسهيل الوصول ححددةٍرٍ 
لق 0 


ار 0 د ار أطهر ؛ لأنه لا ايلب 
ما رواه 5000 ١‏ رام بن خديج ضيه : 27 : حرج انيم 
رسول الله ع فنهانا عن ابر اانا ذافعاً: وأمر الله ورسوله كه 
حير لناه فنان* «من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو 
ليمنحها). وفي رواية: «ولا يكريها بثلث ولا ربع)7 2 . 

وروى اين أبي شيبة عن طاوس اه كان 22000 رلا بأس 
ااي سس ا راسم “ا ريه اعلا مع فر رمه 


المذكورة. 0 لا 00 بروايته؟؛ اده ورد في السئن النسائي) 
سسب تللك المتوى يهنا يفسر حصول تلك المخالفة. فرؤورق بسنده 


عن عهرق برخ ديثار كال: كان .طاوسى يكرةه أن يؤاجر أرضه 
بالذهب والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأسأاء فقال له مجاهد: 


اذهب إلى ابن رافع بن خديحج فاسمع منه حديثه» فقال: إني والله 
لو أعلم أن رسول الله كَلِةٍ نهى عنه ما فعلته» ولكن حدثني من هو 


عِِ 


أعلم منه: ابن عباس '#ها أن رسول الله يك إنما قال: «لأن يمنح 


- اضر ست صن محر امور 4 عر سغيك ين سلمة من آل بني الأزرق» 
عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
جاء رجل. . . إلخ. 
رت صحيح رجاله ثقات. رجال الشيخينء إلا المغيرة بن أي بردةء 
وقد وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في (العقات) (1:18):وقال ابو بواودة 
(معروف)6..وروق له أضحاب. السدن هذا الحديث» بولا ستعيد. بخ سلمة »6 .وقد 
اختلف فى اسمهء ووثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى «الثقات» (2)7515/5 
رودق كه ‏ صحاب السدن نهذا 'الجديف: ْ 
)١(‏ «الطهور)» ص(5١3).‏ (56) رواه النسائي (071/1. 
رثا ال ةا 


الأمر بالشىء 


نهى عن صله 
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ادامر بالشيء لهي عن حيكة ع هده عع ف قاع عع ع1 ع ع قاط و 9 ها جا بعاد أو 1 أ د ا 


أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً"''. 

فهذا طاوس يفتي بجواز المزارعة بالنصف والثلث والربع 
مع أنه هو راوي الحديث عن رافع في النهي عن ذلك. فبينيك 
رواية النسائي اه ترك حديث رافع لمعارض هو أقوى عنده» وهو 
حديث ابن عباس ويا . 

قوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده» تقدم تعريف الأمر. 
والضد هو: الأمر الوجودي» والضدان: أمران لا يجتمعان» وقد 
يرتفعان؛ كالقيام والقعودء والوجوب والتحريم» والنقيضان أمران 
لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالوجود والعدم. 

وقد ذكر المؤلف ثلاث مسائل من مسائل الأمر والنهي : 

المسألة الأولى: الآمر بالشىء نهى عن ضده.ء أو أضداده إن 
تن اده ين وان ام تر ل ع ار 
قوله تعالى : سوَقيِمُوأ الصَلَرة وَاثا الك وليليعوأ ليسول [النور: +10 

فالأول: أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها . 

والثاني : أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن تركها . 

والثاليث:: اهر بطاعة الرسول ود ونهى عن معصيته . 

ومثاله ‏ أيضاً -: الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضله؛ 
وهو الجلوسء. فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير 
عذر بطلت صلاته؛ لآن أمره بالقيام نهى له عن الجلوس . 

والأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده من جهة المعنى لا 
من جهة اللفظء. فالطلب له تعلق واحد بأمرين: فعل الشيء. 


010 سنن النسائي سرك وهو في (صحيح مسلم) .)١50٠0(‏ 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


والنهي عن الشيء أمر بصله » ل 


والكف عن ضلده.ء فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثانى هو 
نهىء وهذا من باب دلالة «الالتزام »» وليس الأآمر بالشيء ا 
الى عن يفده ا تقوله الأشاعرة ومن نهح منهجهم بناء على 
مذهبهم الباطل» وهو أن الأمر هو المعنى القائم بالذات المجرد 
عن الصيغة. 


قوله: «والنهى عن الشىء أمر بضده» هذه المسألة الثانية, 
وهى: النهى عن الشىء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء فإذا 
تان لا مراف كان مرا له بالسكونء» ومثله النهي عن صوم 
العيد فإنه يقتضي الأمر بالفطرء فإن كان النهي له أضداد استلزم 
الأمر بضد واحد غير معين؛ كقوله تعالى: «9ولا تُفربوا لزن 
لأسا ]0 فهو نهى في اللفظ عن قرب الرلة وهر ييا يتم به 
الاستعفاف من حيث المعنى» من النكاح. أو الصومء أو بمجرد 
رك ادر 

وبهذا يتبين أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فالنهي 
عن القيام أمر ا من أضداده من القعودء أو الاضطجاع. أو 
رضي الو ل ايسان يلت إلى سد 

ومثله قوله تعالى + ونا كرك الكناة (اتتيثرا أذ وأهرا 4 
[الأعراف: »]٠١05‏ فهذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام» وهو يستلزم 
النهي عن قراءة المأموم» فإذا قرأ أثمء. إلا عند من يقول 
بتخصيص عموم الآية بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكنات) ١7‏ 


© رواه البخاري 7/550 ومسلم (95908). 


ححح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
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والتحريم ان ده إلى ذايت العبادة 3 شرطها فيبلبت: وال 
رمع 0 أمر خارج عن ذلك حَرمَ ولم تفسد 00 


قوله: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت» 
وإن رجع إلى أآمر خارج عن ذلك حَوُمَ ولم تفسد» . 

هذه المسألة الثالثة» وهي: تتعلق باقتضاء النهي الفساد أو 
عدمه. والمراد بالتحريم: النهيء ولو عَبْرَ به لكان أوضح. لكن 
يبدو أن الشيخ يقصد وقوع العبادة على وجه محرمء فيقال: إن 
كان التحريم غعاتذا الى ذايهه العياةة. . . وهو تعبير ابن رجب في 
«قواعده)"''. فالنهى إن عاد إلى ذات العبادة أفسدهاء وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن الأمر والنهي متضادان» فكيف 
نقول بصحة شيء منهيى عنه؟! . 

وكذا تفسد العبادة إذا عاد النهى إلى شرطها؛ لآن الشرط 
يتوقف عليه صحة المشروط» وهذا محل خلاف بين أهل العلم . 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق فيما عاد على شرط 
العبادة بين أن يكون على وجه يختصء. مثل: لو صلى في ثوب 
نجس » فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص؛ لأنه 
لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة» أو على وجه لا 
يختصء» كما لو ستر عورته بثوب حرير؛ لأن ثوب الحرير منهي 
عنه في الصلاة وغير الصلاة. ومثله لو توضاً بماء مغصوب. 
والتحريم فيها يعود إلى شرط العبادة» وهو ستر العورة والطهارة. 
والآول يقتضى الفساد. وفى الثانى روايتان: الصحة وعدمهاء 
والتاحب ان ار 1 سي رارض مب الرمي ار الضاة 
لآن التحريم لم يثبت بنصء» وإنما لكونه حق الغير. 


:)61١/١( "(القواعد)‎ 59 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


ومثال النهي العائد إلى ذات العبادة: النهي عن صوم 
يومي العيدء لحديث أبي سعيد َيه قال: «نهى النبي لَه عن صوم 
يوم الفطر ويوم النحر»”''. فيحرم صوم يوم العيد؛ لأن النهي لمعنى 
اتصل بالوقت الذي هو محل الأداءء وأنه يوم عيد ويوم ضيافة . 

ومتال النهى. العاتد إلى شبرط. العادة؟ النهى عن لين الرجا. 
الحرير» فستر العورة شرط لصحة الضلاة» فإذا سترها بثوب منهي 
عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها . 1 

فإن عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنهء فالراجح 
الصحة وعدم الفسادء وهو قول الأكثرء واختاره المصنف». ولهذا 
قال: «حرم ولم نشيو اى: حرم الفعل المنهي عنه» ولم تفسد 
العبادة» فيصح الفعل» وتترتب عليه اثاره» مع الإثم بفعل المنهي 
عنه؛ لانفكاك الجهة. فإن من صلى فى دار مغصوبة صحت 
صلاته» وعليه إثم الغصب؛ لأنه ممنوع من الجلوس فيها في غير 
صلاةء وإذا لم يرجع النهي إلى الصلاة لم يؤثر فيها . 

وفقال ذلك د أيقيا - قوله يَلةِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان» ''. فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند 
حضور الطعام. وعند مدافعة البول والغائط. وذلك لما فيه من 
تفويت الخشوعء فالصلاة صحيحة على أحد القولين؛ لأن النهي 
يعود على أمر ليس شرطا في صحة الصلاة» بل تصح بدونهء كما 
ولت اللنة على ذللك. 

ومن أمثلة النهي لأمر خارج في العبادة: لو صلى وقد غطّى 
(0) رواه البخاري »)١١91/(‏ ومسلم (!85”1). 


20 رواه مسلم .)01١(‏ 


النهى إذا عاد 


إلى أمر خارج 


من الأدلة أن 
الفساد 


ححدٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
وير ا ست ته 5ت 


رأسه بحرير»ء أو عمامة حريرء فهذا اللباس حرام» لكن لا يعود 
إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط فى الصلاةء بيخلاف 
سر العورة» ومثل ذلك لو صلى وغليه خاتم ذهب» ومغل ذلك 
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» ‏ كما تقدم ‏ فالنهي ليس 
اذاف العداوه وريها ليس الخره رفور يدل فلك الثير بلسي 

أما المعاملات فلم يذكرها الشيخ. ولو قال: (ومثل ذلك 
المعاملة) كما في «القواعد والأصول الجامعة""'' لكان أشمل. 

فمثال النهي لذاته في المعاملات: النهي عن بيع الميتة» أو 
الكلبء والنهي عن بيع النجاسات» ومثال النهي العائد إلى 
الشرط: إذا باع ما لا يملك. 

ومثال النهي لغيره في المعاملات: النهي عن الغشء. فلو 
باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع لكنه يأثم» ومما يدل على صحته 
أن المشتري بالخيارء والخيار فرع عن الصحةء ومن أمثلته: 
النهي عن البيع يوم الجمعة بعد ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعةء 
فالبيع صحيح على أحد القولين. 

ومن الآدلة على أن النهيى يقتضي الفساد : 

أولاً : قوله كلاد : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا'". 

رجه الدلالة: اواما ين عند يسن دن اع الرسول لد فير 
مردود على فاعله. وما كان مردردا فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. 

ثانياً: أن الصحابة وي استدلوا على فساد العقود بالنهي 
(0) ص١(:4).‏ 


00 رواه البخاري (/55691), ومسلم (721ا١1)ء‏ وهذا لفظ مسلم. وانظر: اافتح 
الباري» (5/ 500) . 
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عنهاء فمن ذلك قول ابن عمر وَيُي ايت له المشيركات: 
1 الله تعالى قال: #إولا تشكحواً لْمُشّرِكتٍ # [البقرة : ]30 . 

واحتجاجهم على فساد الربا بقوله 5ةِ: «لا تبيعوا الذهب 
الي 1ل يد يه رات رام ”, 

ثالثاً: أن المنهي عنه مفسدته راجحة» وإن كان فيه مصلحة 
فمصلحته مرحوخة يمتسدتة» نما تق الله عنه وحزمة انما آراد 
منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبهء والله لا 
يحب الفسادء فَعْلِمَ أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح . 

وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحة. 
اما إذا افون النهي قرينة تلن عدنى بطلا ن المفيى غنة آم تدل 
على صحته فيحكم بما دلت عليه القرينة. 1 

فمثال الأول : حديث ابن عباس 2 عن قال : «: ا الله عه 
ا للب ين للا اب نير ف تر لا 

فالنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع. وهنا انمي يتور 
الفساد بالنص.». وهو قوله: «وإن جاء يطلب ثمن الكلب . 

ومثال الثاني: حديث أبي هريرة ونه» عن النَبِى كل قال : 
«لا تصَرُوا إلابل والغنم. فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد 
أن يحلها» إن.شاء أسكهاء وإن شاك رذها وصاعا من تب . 

فقد دل قوله: «إن شاء أمسكها» على صحة البيع» مع أنه نهى 


(43 الظرة العسير امن كنيو 0012 
62 رواه البخاري /ا/11 ”)2 ومسلم .)١6/885(‏ 


699 رواه أبو داود »)558٠0(‏ والنهى عن ثمن الكلب ثابت فى «الصحيحين». 
0( رواه البخاري ,)5١6٠(‏ ومسلم (هله١).‏ 


أهمية البحث 


حو إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
14 و22 1 تادر رار بل1راللسلسلللللل10272717 


ومن صيغ العموم: مَنْء وماء وأيء وأيْنَء ونحوهاء 
والموصو لاض والالفاا الصريحة في العموم ككل وأجمع 
ونحوهماء وما دلت عليه بازنا من اودوع والأجناس. 
والمفرد المعرّف باللام ع غير العهدية» والمفرد المضاف 
50-6 والنكرة فى سياق النفى أو النهى أو الشرط أو 
الاستفهام . ْ ْ | 


عن التصريةء لكنه نهي لا يقتضي الفساد؛ لأن الفاسد لا يُقِرّه الشرع . 
قوله: «ومن صيغ العموم: مَنْ وما وأئ وأئن ونحوها 


في دلالات والموصولات. )0 هلا حت يتعلق بالعام والخاص» وسييل كر بعله 


الألفاظ 


المطلق والمقيد. واعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث 
الشمول وعدمهء. أو الإطلاق والتقييد يه المباحك ااصولية 
المهمة؛ لآن من الألفاظ ما يدل على فرد معين» ومنها ما يدل 
على فرد غير معين» ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها. كل 
ذلك جاء في نصوص الكاب والضة 

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا 
بمعرفة صفة الاستنباط وشروط الاستدلال ‏ كما تقدم ‏ كان لزاما 
على الأصولي والفقيه أن يعنى بدراسة دلالات الألفاظ» ويستفيد 
من قواعدها وضوابطها. 

والعام لغة : الشامل . 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا 


وقولنا: «اللفظ» يدل على أن العموم من صفات الألفاظ. 
وكلمة «لفظ) جنس فى التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره. 


تسهيل الوصول 6 
تسهبيا ل 


ونون (الجسطرنا لاسي نل سات اشير وياب 

وقولنا: «لما يصلح له؛؛ أي: لكل ما يتناوله اللفظ العام 
لش آل عرفاء وهذا يخرج ما لا يتناول 2 واعفدا؛ مثل مثل العلم. 
والنكرة فى سياف الإنبيات؟ كفولة تعاليى”' حر ربد ©« 
[النساء: ”4] إلا ما يستثنى » كما 5 إن ات الله 

وقولنا: البوضع واحد»؛ أي : إن اللفظ بمجرده يدل على 
هذا الاستيعاب» بخلاف المشترك اللفظىء مثل: القَرْءء فلا 
يسمى عاماً بالنسبة لشموله الظهرٌ والحيض؛ لأنه لم يوضع لهما 
الحيض» بخلاف لفظ «الطلاب» ‏ مثلاً ‏ فإنه يدل على الشمول 
لس 

وقولنا: «بلا حصر): يخرج ألفاظ العدد كمائة وألف. 

والعام له صيغ منها : 

١‏ «مَنْ») سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى : من يَعَمَلٌ 
سُوءًا عجر بد-»ه [النساء: »]١7*‏ وقوله يلخِ: «من أحيا أرضاً ميتة 

. بس مرخ سه أي‎ © 4)1١( 
فهى له" '. أم استفهامية؛ كقوله تعالى : شن 7 مو معن‎ 


نو 4 [النازغايق: .11 ]: 
؟ ‏ هما» سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى : وما تَمْعَلَوا 
منّ حَيرٍ 1 امة لَه [(العيرة: 5ع أم موصولة؛ كقوله تغعالى: 


© رواه أو داود 7 والترمذي اا والتسات 565 «الكبرى» (75 5 
وقد اختلف في وصله وإرساله. انظر : ا(منحةه العلام) (ك/لاكة). 


صبغ العام 


ححدٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
كالم 232خححصس77سس7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ب7ب72277777_7_777_77_79272727277772222272727272727227779277777797927297272727272972727297972222797777777سس7تسس7ي 


صو مدوو سدع سه 
في 


وما د الله خا للآرار 6ه [ال عمران: »]١98‏ أم استفهامية؟؛ كقوله 
تعالى: 8«إمَادَآ أَحَبتَم الْمَرَسَلِينَ [القصص: 10]. 
 "“‏ «أيّ» سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: فأبَه 
الأجاين فَصِيّت 86 (التخصصى: 5 ]2 وقفوله علد : «أيما امرأة كحت 
بلا إذن وليها فنكاحها باطل»"''. أم استفهامية؛ كقوله تعالى: «َإأَىٌ 
خسم مد بر 0 1 5 5 5 اكوم 2-4 
الحزبين أحصول 36 [الكهف: ؟١]».‏ ام موصولة؛ كقوله تعالى : ممم 2 
أكافىئ» أو في الأزمان. نحو: أيّ يوم تسافر أسافرهء أو في 
الأمكنة. تحوة أىئ يلد تسكن أسكن» ولجو ذلك 
1 1 5 5 ' هه وس 26 دمي 
-«أين» وهي للمكان؛ كقوله تعالى: #إدَينَمَا تولوا فم 
01 دي خ 5 5 سس فور 0 5 7 
6 أله [البقرة: »]١١5‏ وقوله تعالى: «أيّنما وأ يدَرككُم 
لْمَوَتُع4 [النساء: 78] . 
. 0" ع سم خخ ل د ل ان . 5 1 
و لل سه 0 صل 
ويقولون مي هذا الوعدم# [يونس: 58]. 
. 1 7 0 م لل الاح +« 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه »)١81/4(‏ وأبو عوانة 
00160 وابن حبان (2)585/9 والحاكم (118/5) كلهم من طريق ار جريجء 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري». عن عائشة وهنا مرفوعا. وقال الترمذي: «هو 
عندي حسن»» وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخينة»)» وهذا فيه نظر» فإن 
جلالته فى الفقه. فقد قال عنه الذهبى فى «الضعفاء» ص(11١):‏ «صدوقء. قال 
البخاري: عنده مناكير»» وقال الحافظ في «التقريب»: «(صدوق» فقيه» في حديثه 
بعض لين». وخولط قبل موته بقليل»)». لكنه ثقة في حديثه عن الزهري. كما نقله 
الحافظ عن ابن معين «تهذيب التهذيب» .)١198/:(‏ 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


فينا# [العنكبوت: 0114 وقوله يَلةِ: «الذي يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)»" '. د العموم؛ 
كقوله تعالى: #2وَفَالَ الْدِىَ َامَنَ4» [غافر: 0]» وقوله: هر ألْذى 
حَلَقَ لكم ما في لْأَرْضٍِ جَجَمِيعًا» [البقرة: 9؟]» وقوله تعالى: 
مومهم من يستمع إِليِكَ© [الأنعام: .]١5‏ 

٠‏ الألفاظ الصريحة في العموم» وهي ما دل على العموم 
بمادته ‏ أي : دل على العموم باللفظ والمعنى ‏ مثل : كل وجميع 
وكافة وقاطبة وعامة؛ كقوله تعالى: «#كلٌ تقين ذَآيِقَهُ لَلَوْتَ» [آل 
عمران: 185]» وقوله ويةٍ: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام»”' '. أما (أجمع) فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها؛ كقوله 
تعالى : #فسجَدَ لْملَتَكة د عون [الحجر: .]١0‏ 

4 الجمع المحلّى بالألف واللام الاستغراقية» وعلامتها: 
صحة وقوع (كُل) موقعهاء سواء دخلت على جمع؛ كقوله تعالى : 
وَالْمطلقدَتٌ يروصت + [البقرة: 158]» وقوله: ##وَإذا بكلغ الْأَطَفل ونكم 
الْحُلُمٌ مَلِسْتَنْذِواً» [النور: 159]» أو على اسم جنس وهو ما لا واحد 
له من لفظه؛ كقوله تعالى : «يكائا لاص أتَفَوأ ريّكُم» [النساء: .]١‏ 

1 المفرد المعرف باللام غير العهدية» والمراد بها: (أل) 
الاستغراقية؛ لآنها قد تدخل على الجمع كما تقدم» أو على 
المفردء كقوله تعالى: ##وَخَلِقَ الْاضَنٌ صَعِيفًا» [النساء: 18]ء 
وقوله: «إوَآحلّ ألَّهُ آلْبَيْمَ4 [البقرة: 907]ء وقوله: #إوالسَارفٌ وَالسَارِقَة 
مظعا يد يَهَمَا: [الماندة: 2 ]: 

.)5١50( رواه البخاري (05775). ومسلم‎ )41١( 
رواه مميلي:(1577)+‎ 9 


ححٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
كالم 2 2ححصخس7077770707070707070700ب7تست7ب7بتب7ب7بتبتبتبتبتبتبتبتبتبتبتتتتتتتتت2 7797_7727 7722727277277777_777ت7777 777777777777227 77272777س02ر 


راك يي ف ين لي نيك فاب رذ كان اميه 
امب كك عال: «لذ كَل وَبْكَ_يلمتيكة إن حَيق بترا ين ملي 69 


2 


سدم 


بج > سوؤرو اصاخ فو 
فإذا مس ٌْ 


سرد وسسهحت فيه من 0 مَفَعوأ 7 سَحِدين 06 ٍ 


12 * آص: 7١‏ 675 فإن كان المعهود خخاصاً فالمعرف 
خاص؛ كقوله تعاليى: «أرمنا ا ل (2) مص وَرَعَوت 
اللثول للمدنة لندا .ويل 4 [الحرملة ماء. 13 

١٠‏ ار المضاف لمعرفة؛ كقوله ١‏ ون و 
0 أله لا وما [النحل: »]1١8‏ وقوله 5ةِ: «هو الطهور ماؤه. 
الحل 00 

وقد حقق القرافي أن المفرد المضاف إن كان صادقاً على 
القليل والكثير فهذا يعم نحو: مال وذهب وفضةء لأآن فيه م 
رده وإن كان غير صادق لم يعم؛ كدرمم وديئار ورجل. قال 
ابن اللحام: (والاستعمالات العربية تقتضيه)!" 

0 في سياق النفي؛ 01-0 #فلا رَفَتَ 9 
سوفت ول عذال ف أل 4 [البقرة: 191]. وكذا 5 سنياق الحهبي 
أو الشرطء أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: 599" تدعوأ مَمَ ب 
أنه أَحَدَا» [الجن: 0118 وقوله تعالى: ##وَإِنَ أَحدٌ سن لفقي 
ارم وا حَقَ يَسْمَعَ كم لله [التوبة: 5]» وقوله تعالى: ومن 
إِلَهُ ع أله بتكم بضيَاةِ4 [القصص: .]7١‏ وقوله يكَلِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» "". 

وقد تفيد النكرة العموم إذا كانت في سياق الإثبات إذا دل 


آ هه 2ه 2 


(0) تقدم تخريجه ص(1١٠).‏ 


(0) انظر: «تنقيح الفصول» ص(1١8١)»‏ «القواعد والفوائد الأصولية» (؟5/ 077 - 0775 . 
0 تقدم تخريجه ضن 15 


تسهيل الوصول حؤدوؤوؤوٍ 
 _‏ _ لل[ ]0 


علبها دليا ؟ 'كقواه تعالى : #عَلمَتٌ نفس مآ أَحصَرَتٌ» [التكوير: ]١5‏ 
1 ##هتالك تلوأ لين 4 5 ملكي زود سن : ]. وكذا النكرة 
فى سياق الامتنان تفيد العموم؛ ار ا ار اير الوم 
مَاءٌ طَهورا 6 [الفرقان: 58]» وقوله تعالى: #إفيما ل 00 نحل ورمان 6 
[الرحئن: 58]؛ لآن العموم يناسب الامتنان. 

والعموم نوعان : 

١‏ درم لفظى : وهو المستفاد من الصيغ اللمظية المذكورة. 

ادا 5 ٠‏ /! 
5 عموم معنوي ' وهو المستفاد من المعنى مع خصوص 
اللفظ الدال عليه من حيث الوضعء. وهو أنواع : 
١‏ - العموم المستفاد بطريق الاستقراء» ويدخل تحته 
القواعدء مثل : رفع الحرج. الضيرن 5 رات يعتلده الضرورات 
تبيح المحظورات» وغيرها من القواعد التي عرف عمومها 
بالاستقراء حيث يدخل تحتها جزئيات لا حصر لها. 
؟ ‏ العموم المستفاد من اللفظ الموجه إلى أحد الصحابة وق ما 
لم يقم دليل الخصوصية» مثل قوله مَكدةِ في المخرم الذي وقصته دابته : 
الاتخبروارأس: نهر ششامل لكل من بابك مسعريا عار السترح 
من قولى العلماء . و 0 
)١(‏ ذكره الأصوليون مفرقاً ولم يضعوا له عنواناً» وممن ذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط) .١5157/5(‏ 6.157 181. 42184 والشاطبي في «الموافقات» /١(‏ 
6؛» وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفا 17 والرازي في 
«المحصول» .25١17/57/1١(‏ والعلائي في «تلقيح الفهوم» ص(198١).‏ 

0( رواه البخاري (ه5؟١).,‏ ومسلم (5١7؟١).‏ 

69 رواه البخاري ارت 7" ومسلم .)١15١(‏ 
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الأحاديث الواردة في رجم ماعز والجهنية ويا يدخل فيها كل زان 
محصن. ويدل على هذا آيات كثيرة تف فين 3 الشريعة عامة . 

 "‏ عموم الخطاب الموجه للرسول كله فهذا يشمل الأمة 
ما لم يقم دليل على الخصوصية على أحد القولين؛ لأن الأصل 
الاقتداء بالنبي كَثِْةِ واتباعه. ومن الأمثلة قوله تعالى: #يتأمَا الى 
بق لَه ولا يلع الْكَفينَ وَالْسَفِقِينٌ يت للَهَ كات عَيبًا حَكيمَا4 
[الأحزاب: .]١‏ فإن افترنت به قرينة تدل على العموم فهو للعموم؛ 
كفوله تعالى: 115 الى إِذَا طلسم لَك طَلْمُوهْنَ لِعِدَّمِنَ» 
[الطلاق: »]١‏ فجاء الضمير بلفظ الجمع لإفادة العموم . 

- عموم المفهوم. سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم 
مخاتفة. فييال الأول: قوله تعالى: 8 ان اأحكلوة أدرل 
لَْتَى ظَلْمَا4 [النساء: »1٠١‏ فمنطوق الآية: تحريم أكل مال 
اليتيم» ومفهومها: التعميم في كل تصرف يُقَوّتْ على اليتيم ماله 
سواء أكان أكلاً أم لبساً أم مركباً أم صدقة. 

ومثال الثاني: قوله ذيَكِةِ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث»"''. فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين» ومفهومه أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث؛ أي : يتنجس بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم 
لاء وسواء أكان راكداً أم جارياًء وسواء أكان في إناء أم في بثر 
ونحوها . 

- عموم العلة» وقد تقدم الكلام عليه" . 
)١(‏ رواه أبو داود (57)»: والترمذي (57). والنسائي .)١7١ .75/١(‏ وابن ماجه 


(/لااه). وقل ا الحديث» فصحًحه قوم. وضعفة امروت. انظر: 


(؟) انظر: م 


تسهيل الوصول حوحوٍ[ 
اا _ للح (5 0 أ 


فصل 
وتحصيص العموم يكون بالتيرطه ا الصفة. 


قوله: «وتخصيص العموم يكون بالشرطء أو الصفة أو تحوها2. تعريف 
فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين» . التخصيص 


التخصيص لغة: الإفراد. 
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام» بمعنى جعل الحكو 
الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج الآخر عنهء والعام 
إذا دخله التعخصيصض. يسمى العام المخصوص. وهو الغالب في 
والمخصص إما متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون المخصص 
مع العام في نص واحد. وهو الشرط والصفة والاستثناء والغاية. نوعان 
واما منفصل : وهو الذي يستقل تنتسبيية :) وهذا لم يذكره 
المؤلف» وقد يدخل تحت قوله: «أو نحوها». 
فالشرط: هو تعليق شيء بشيء ب«إن» الشرطية» أو بإحدى تعريف الشرط 
أخواتها. مثل: إن زرتني أكرمتك,» ففيه تعليق الإكرام بالزيارة 
ب«إن». فإن وجدت الزيارة وجد الإكرام. 
المخصص ال ان ار كقول تعال : ولثم سكاع توك 


روحت إن ل يك هري 7-7 [النساء: ؟١].‏ فالشرط ‏ وهو عدم 
الولد - قَصَرّ استحقاق الأزواج نصف المال على حالة رده الولدء 


تعريف الصفة 
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ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. 

ويجوز أن يتقدم على المشروط ؛ كرريه شالى ١‏ ران كل 
ولت حل فقوأ عَلَتبْنَّ حَقٌ يصَعْنَ له مَلَوُنَ [الطلاق: 5 والهراد 
التقدم والتأخر في اللفظ. وأما في الوجود الخارجي فيجب أن 
يتقدم الشرط على المشروط» فإذا قال: إن دلت الذار فانت 
طالق. فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق». وكالطهارة 
للصلاة» أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها . 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق 
والعتق ونحوهماء فيقولون: العتق المعلق على شرطء. والطلاف 
المعلق على شرط . 

وأما الصفة فالمراد بها الصفة المعنوية» وليست الصفة 
المذكورة في علم النحو. 

وهي: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من 
تعكه. أو يذه أو جعال. 

فمثال النعت: قوله تعالى فى ذكر المحرمات: «#وربابكم 
ان الريك ان شيك ا ففتي بر داك شري 
لس بهرجح فلا جتاح عَلِتَحكم4 [النساء: 77]. فقوله سبحانه : 
«آلَت َحَلْشُم يهنَّ» وصف لقوله تعالى: «يّن يُسَآيكم4؛ أي : 
زوجاتكمء فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها؛ أي : 
جامعها. 

ومثاله في كلام المكلفين: هذا وقف على طلبة العلم 
المحتاجين . 


تسهيل الوصول 1 
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ومثال البدل: قوله تعالى: «#إوَلِنَ عَلَ آلدّايس حِحٌ ليت مَنٍ 
سَتَطاءَ إِليْهِ سبيلا* [آل عمران: 0197 فقوله: #إمَنٍ أسْتَطَاء*# بدل من 
#ألنّاس4» فيكون وجوب الحج على المستطيع منهم . 

ومثاله فى كلام المكلفين: هذا وقف على أولادي من 
احتاج منهم . 

ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: ©##ومن قَْلهُ ممكم 


أ 


2 


ار 0 ما قَثْلَ من نحو 6 [المعسسافدة: 58],ى تقولة: 
مَتَعجدَا ‏ حال من المضمر المرفوع في مقئلهُ.. وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسى» وهذا على 
أحد القولين في المسألة» وهو الأظهر إن شاء الله 


وقول الشيخ: «أو نحوها» أى: مثل الاستثناء.» فهو 
محصص للعام. وهو تحصيص بعص أفراد العام ب(إلا») أو 
إحدى أخواتهاء مثل: قوله تعالى: 8«إإنَّ لشن لتى حْسْر 
إلا الَذينَ عَامَناْ وَعَيِلوأ الَّلِحَتِ وَتَوَاصوَا بِالْحَقّ وَتَواصَوَأْ بالصَر# 

. .4 5 1 هه عجر 4 هه 0 - جه اح 
(الحصر: 7ه 617 وقوله لحاس :! ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
يَصَعَفٌ له الْصداب يوم الْقَيمَدَ وَكلْدٌ فيد مهانًا 69 إِلَا من تَابَ»* 
[الفرقان: 548 .]2١‏ 


حرف من أحرف الغاية. مثل : ( حتى) و(إلى) ؛ كقوله تعالى : 
#ولا تَفَرَوَهْنَ حَقّ يَظهُرَنَ4 [البقرة: 0]156 وقوله تعالى: #إثرٌ أيَمُوأ 
ليام إِلَ أَلْتَلِّ» [البقرة: 21187 وكقول الواقف: هذا وقف على 
أولاد فلان إلى أن يحصل لهم ا 


ى 
1" 


الآسشناد 


تعريف الغاية 


تعريف المطلق 


تعريف المقيد 


الفرق بين 
العام والمطلق 
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إذا تضمن 0 تأخير البيان عن وقت ٠‏ السساجة ا 


قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخرء 
إلا إذا تضمن ذلك تأخدر البيان عن وقت الحاحة» . 

المطلق لغة: اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في 

واصطلاحاً: هو اللفظ الدال على فرد غير معين» مثل : 
ضير علانيةة اق اقراه غير فعيتين: مكل : حضر طلاب» ومله 
فوله تعالى : هحير ربد من تن كن 0 يسَمَآضَا 4 [المجادلة: ”]. 

والمقيد: هو اللفظ المطلق الذي الال ل 
مجحهدون. ومله قوله تعالى في كفارة العمل حر كسد 

والفرق بين العام والمطلق قد يشكل على كثير من الطلاب. 
وإسيحاق واحيدا"""+ وفك حخصل هذا فى عيارات بعض 

والفرق بينهما من حيث التعريف: أن العام يستغرق جميع 
أفراده. نحو: أكرم الطلاب» والمطلق يراد به فرد واحد غير 
معين 2 بمعنى أنه لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على 


19 (الفقاوض):(5170). 
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سبيل الشمول» نحو: أكرم طالباًء ولذا يقولون: العام عمومه 
لحري والسرر مر الى 1 رتويية المطرن هاه وبيب ان 
ره مسسحمداة. لا أنه عام في نفسه. وقال بعضص 
الأصوليين: إن شمول المطلق من حيث الصفات» وشمول العام 
من حيث الأفراد؛ لأنه في المطلق مأمور بعتق رقبة؛ أي رقبة 
شاء» طويلة أم قصيرة» سوداء أم بيضاءء مسلمة أم كافرة سوير 


آ هه 


رَشَدَ 6 [المحادلةة .]١'‏ 

أما من حيث الحكم: فالمكلف في اللفظ العام لا تبرأ ذمته 
إلا بالفعل بجميع مدلول اللفظء نحو: لا تأكل الرباء أما المطلق 
فتبرأ ذمته بشىء واحدٍ من مدلول اللفظ. نحو: تصدق على فقير 

والحكم في باب المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت 
تقبيذه؟ لأن العمل بتصوص الكتاب. .والشنة وابجيه على ها القتضية 
مسحي له أو تقبيد. ودنه اعدة مهمة يعمل بها في جع 
والحيض وغير ذلك . 

فقوله تعالى في ذكر اللمتحرمات: وَأْمَهَدَتُ نايك »* 
[النساء: *”]. مطلق لم يميلك بالدخولء فيعمل :. به على إطلاقهء 
يدخل ؛ إذ لم يقم دليل على التقييد. فتؤخذ على إطلاقهاء على 
فول البجمهور ماع العمل ؛ قال ابن عباس قعا: «أبهموا ما 
أبُهم في القرآن"''؛ أي: عمّموا حكمها في كل حالء ولا 


93 الصصيير امن كيرا 15150 07 


حكم المطلق 


أنواع المقيد 
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تفصلوا بين المدخول بها وغيرهاء وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين 57 

والقول الثاني: أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بابنتهاء كما 
لا تحرم ابنتها إلا بالدخولء. وعليه فلا تحرم البنت بمجرد العقد 
على الأم» وهذا مروي عن علي وبعض الصحابة ين» والصواب 
الأول. 

وأما المقيد فقد يقيد بوصف؛ كقوله تعالى: «#فسَحرِر رَقَبَة 
مُؤْممَةِ# [النساء: 01947 أو بشرطء كما في قوله تعالى في كفارة 
اليمي: #فَمَن 3 جد فَصِيَام ل يام > [المائدة: 55+ .فمية. تفبيك 
الصيام بعدم القدرة على الإطعام». أو بالعرف ‏ على القول به 
نحو: اشتر لي لحماًء والعادة تَنَاوُلٌَ لحم الضأن دون غيره من 
الإبل والبقر. 

وقول الشيخ: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في 
موضع آخرا الحمل معناه الفهم؛ أي: فهم الدليل الدال على 
الإطلاق على ما يقتضيه الدليل الدال على التقييد. فإذا ورد اللفظ 
مطلقاً في نص ومقيداً في : نص آخر حمل المطلق على المقيد إذا 
كان حكمهما واحداً؛ كقوله تعالى: «إسَحرِيرَ رَقَبَةٍ من قَبَلِ أن 
سمس 4 [المجادلة: *]ء وفي القتل: «#إوَمَن قَْلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مَسَحرِرٌ 
رَقَبق مُؤّمَِةِ * [النساء: 948] والحكم واحدء وهو تحرير رقبة. 
فيشترط الإيمان في كفارة الظهار.ء وهذا على أحد القولين. ومنه - 
على تمثيل المتقدمين من أهل الأصول - قوله تعالى: «حرمت 
عَليَكمْ ألْمِيِنَهٌ والدم 4 [المائدة: *]» فجاء الدم مطلقا :في هذه الآية. 


وهو 
ذ_ 


وقيد بالمسفوح فى آية الأتعام: ل ار دم 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


مَسَفُوحًا [الأنعام: 145]» فيحمل المطلق على المقيد». لاتحاد 
الحكم وهو: تحريم الدمء فلا يحرم إلا الدم المسفوح. وهو 
الدم الجاري» وأما غير المسفوح فهو معفو عنه؛ كالذي يوجد في 
اللحم» أو في العروق» وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك" . 

لاس ضار «ين بَحَدٍ وَصِيّةَ نوص يبآ أو 
دين [النساء: 21١١‏ فجاءت الوصية في هذه 8 مطلفة:: لكند : 
هذا ادن فى يت بعد بن ابر وقاص ذَلِكه أن النبي 55 
قال: «الثلثء والثلث كثير)”'': فدل على أن الوصية در 
قمر الفلمث.. وعداء الذية في ” 00 وجاء تقييده في 
قوله تعالى: #«#إمن بَحَدٍ وَصِيَّةَ وص يبا أو دَبْنِ عَيرَ مصصار» 
[الساءة 4119 فيل على أن الدين مقيد بعدم المضارة بهء فلا يقدم 
من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به 
مضارة الورثة. 

وفائدة حمل المطلق على المقيد التخلص من تعدد 
الأحكام. وبالتالي دفع إيهام التعارض الظاهر بينهما. 

وقوله: «إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
فيه إشارة إلى شرط من شروط حمل المطلق على المقيد؛ لأن 
الجمهور شرطوا في حمل المطلق على المقيد شروطاً أفردوا لها 
بحثاً في كتب الأصول” ". 

زميق .هذه الشروط: آلآ يتضمد جما المطلق على المقيد 


419 الفسير الفرطبي) 0175/10/0 
6 رواه البخاري (ه69؟١)2‏ ومسلم (4؟1١5١).‏ 


() انظر: «إرشاد الفحول» ص(15١).‏ 


شرط حمل 
المطلق على 
المقيد 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزم ذلك بقي المطلق على 
إطلاقه» ومثال ذلك قوله يك وهو في المدينة في بيان ما يلبس 
المحرم: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين.» وليقطعهما أسفل 
الكعبين» '. وقوله في عرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين""'. فالأول مقيد بالقطع» والثاني: مطلق» وهو متأخر عن 
الأول؛ لأنه في عرفة» والنبي كَل معه خلق كثير لم يسمعوا 
خطبته في المدينة» وهم في أمسٌ الحاجة إلى البيان» فلو قلنا : 
إن المطلق الذي فى عرفة محمول على المقيد الذي فى المدينة» 
ان ا لك ناعير اران عر رونت المساجاه ير 1 سر 
يذ ناة وام الح رك انيية إن اشم امع 0 على عد 
فمن لم يجد نعلين عند إحرامه» فله أن يلبس الخفين على حالهما 
بدون قطعء. ووجه اشتراط هذا الشرط أن حمل المطلق على 
المقيد بيان» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . 


ومن الشروط: ألا يعارض القيدَ قيدٌ آخرّء فإن عارضه قيد 
آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح» مثل حديث: (إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب» ''. فهذا مطلق. 
جاء تقييده في رواية مسلم: «أولاهن بالتراب». وعند الترمذي : 
«أولاهن أو أخراهن”*' بالشك على أنه من بعض الرواة» وهذا 
تقييد فيه تضادء ولا بد من الترجيح. فرجح العلماء رواية: 
0 وراك الخارى 9ه وسيم 111/0). 
(5) رواه البخاري (58+4): ومسلم (11178). 


(0) رواه البخاري »)١!5(‏ ومسلم (5!9؟) (5180). 
() «جامع الترمذي» .)41١(‏ 
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والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيّن في 


«أولاهن» لكثرة رواتهاء ولآنها في (صحيح مسلم». وكذلك من 
حيث المعنى؛ لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا 
الي 

قوله: «والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيّن 
في موضع آخر» . 

المجمل في اللغة: المبهم والمجموعء. تقول: أجمل 
الكلام ؛ أي: أبهمه.ء وأجملت الحساب: جمعته. 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
كيه ار ايان يهن أو لتر يد نيدان السجيل ل يدن 
على المراد منه بنفسه. ولا بمجرد الاجتهاد الفقهى فى تفسيره» 
بل لا بد من مُبَيّن يوضح المراد» وليس معنى ذلك أن المجمل 
هو ما لا يفهم منه معنىء. وإنما المراد أن المجمل لم تتضح 
دلالته» وأنه لا يكفي وحده في العمل به» بل لا بد له من بيان. 

وفائدة الإجمال ثم البيان: تقرير المعنى وتثبيته في الذهن؛ 
لآن السامع يتطلع إلى التفصيل والإيضاح» وهذا مما يمكن 
المعنى ويقرره في الذهن . 

ومن أسباب الإجمال : 

١‏ - عدم معرفة المراد» ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة 
بأن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين» وهذا إما في المركب أو في 
)1١(‏ انظر: «منحة العلام» .)01/1١(‏ 
(0؟) «الأصول من علم الأصول» ص١(١”7).‏ 


تتعرفيان 


المجمل 


فائدة الإجمال 


الإجمال 
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المفردء فالمركب: أن يكون الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من 
اللأركييية كقراه يبالى: ل أن كتورت 0 اي وه 
عَقَدَةَ أَلِيَكح» [البقرة: 737] ف ##الَذِى َدِوء عْقَدَة اليَكع»* يحتمل 
أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقدء وأن يكون الولي؛ 
لأنه الذي يعقد نكا المرأة» والمفرد إما اسم كقوله تعالى : 
والمطلقلت السمة ره يصب بأنفسهنّ تدم فوع [البقرة: 8؟١]2‏ فالف'غ متردد 
نه سعتيية : ا والحيض. ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل 
تكون القروء الثلاثة هذه حيضات أو أطهارا؟» وقد يكون المفرد 
فعلاً ؛ ؟ كقموله لعا م«وائدلٍ إذا. عمعس 4# [التكوير: 117] لتردده بيخ 
أقبل وأدبر» أو حرفاً؛ كقوله تعالى: «#سََيمَمواً صَعِيدَا طيّبًا فأمسحوأ 
بوَجَوهِكم وَأَيرِيكم 6 [البياتيدة: 5 لتردد لمن سد ابقداح 
الغاية؛ أي: مبداً المسح من الصعيد الطيب». 0 ما تصاعد 
على وجه الأآأرض.» فلا يتعين ما له غبارء أو تكون للتبعيض.». 
فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَقٌ باليد. ولذا وقع الخلاف في 
ذلك» ولا يزول الإجمال فيما ذكر إلا بتعيين المراد. 

السبب الثاني من أسباب الاجمال: عدم معرفة الصفة. 
ويزول الإجمال ببيان الصفة» ومثاله قوله تعالى: #«وَأْقِيمُواً 
ألصَّلَوْة# [البقرة: *4]» فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى 
بيان»ء فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول 55د كما ثبت في 
الأحاديق الصعديحة. 1 

السبب الثالث: عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان 
المقدار. ومثاله قوله تعالى: «#وءَانوأ اَلبَكِدَ»ه [البقرة: «5]» وقوله 
تعالى: «وءَانوأ رم َوَمَ خصحادو# [الأنعام: »]١5١‏ فإن مقدار 


تسهيل الوصول يع 
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الزكاة ومقدار الحق الواجب يحتاج إلى بيان» فحصل بيانه بقول 
الرسول 55ة. 

وحكم المجمل: أنه يحمل على الواضح المبيّن في موضع 
اخرء وعلى هذا فيجب التوقف فيه حتى يتبين المراد منه بالكتاب 
أو السَّنَّةَ والمجمل قد حصل بيانه من الشارعء فلم يترك البيان 
عدد الحاحة إليه مداه وذلك إن ها يفيت بد الدكيي الغعولى 
ويتصل به الفقه فإنه يستحيل استمرار الإجمال فيه» فلا بد أن 
يكون الشارع قد بينه» فإن كان البيان وافياً قطعياً انتقل من وصف 
المجمل إلى وصف «المبيّن)» وإن بينه الشرع بعض البيان مع بقية 
خفاء.ء صار من قسم (المشكل). فيحتاج إلى نظر واجتهاد لإزالة 
إشكاله ومعرفة المراد منه» وكأن الشارع لما بين ما أجمله بعض 
التبيين فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود من 
الك #الرياء له ورد إلى القرقة سساا» ريبدت الكلة يميف 
الات الب الى رق انا ريا راك اهنا ليان تيدينة 
خفاء؟ الآنه لم يحصر الربا قيهاء فجاز الاجتهاد لبيان. ما يمكن أن 
يقاس على الأصناف المنصوص عليها . 

وقوله: «والمشتبه)» أي: المتشابه كما عبر الشيخ في 
(الرسالة اللطيفة»: وهو ما خفي معناه بحيث يحتاج إلى بيان». 
وضده المحكم: وهو ما اتضح معناه وتبين بحيث لا يتطرق إليه 
انيكال ولا الكياسن» والمبراد يديك الإحكام الخاص والتشابه 
الخاصء وهما المذكوران فى قوله تعالى: 8ه الَدِىَ أَزْلَ عَيِكَ 


رس قير د هه و ل 


وو 06 ست مسا رض 0 هف صء سج | صكاج سلى روج مسر لع فك رسل له >#فى 
فلوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاءة الفْتندٍ وابتِغاة تأويلوء وما يعلم 


حكم المجمل 


تغريفن 
المتشابه 


حكم المتشابه 


ححدٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
التتلة ش7خخصس77ب7ب7ب7ب7ب7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7تب7ب77277777_777777_7927272727777722222727272727272777792777797927297272722729727272979722297777777سس7تسس57 


سس سس بره 


ار ل ين 01 
يذَكَه إِلَّه ولوأ لذب [آل عمران: 7]» ومن أمثلة المتشابه: نصوص 
الصفات باعتبار كيفيتها لا باعتبار معانيهاء وحقيقة الروح» ووقت 
قيام الساعة. وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة» وعذاب 
الناو» وطيرها: 

فيجب رد المتشابه إلى المحكمء هذا شأن الراسخين في 
العلم. أنهم يردوك المتشاهة الى المحكم فيتضح الجواة)» ويصير 
0-1 لكن هذا مراد به المتشابه الذي يمكن اتضاحه 
والبحث عن بيانه» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه المجمل» كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 

أما المتشابه الذي استأثر الله بعلمه». فهذا لا سبيل إلى 
معرفته» ويجب الإيمان به ورده إلى الله تعالى» وهى طريقة 
الراسخين في العلم» فالأول: التشابه النسبي» وهو الذي يخفى 
على أحد دوي اسيل والثانى: التشابه المطلق» وهو الذي يخفى 

وفك دين لكيه لتر على مر" 

الآول: أن ا ا ل ا » لآن الله تعالى 

جعل المحكم 3 الْكتبِ» وأمٌ الشيء: معظمه وأكثرهء وأما 
المتشابه فذكره بلفظ يدل على 7 رذن ان على 1ن 
القرآن مُبَيّنَاً لا لبس فيه ولا إشكالء ليتأتى تدبره والعمل بما فيه 
لكن قد يشتبه شيء منه على بعض الناس دون بعضء. فيحتاج إلى 


أهل العلم لإزالة ذلك . 


(0) («مجموع لفق و ا 7 اا االو ار 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


الثاني : أن الناس أمام التشابه فريقان : 


الأول: أهل الزيغ والضلال عن الحق» وهؤلاء هم الذين 
نتبعوان ما تشابه فته انتعاء الفثنة وابتغاء تأويله بما يلقون من 
الشكوك والشبهات والمعانى الباطلة» وقد قال النبى كلةِ: (إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سَمَى الله 
فاحذروهم)7". 

الثاني : الراسخون في العلم: وهم الدين. يردون. المدفاره 
إلى المحكمء ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه؛ 


وإلا قالوا: ءامنا يد - دق مَنْ عند 4 أي : كيه ومتشابهه 


حق . 

ومن الأمقلة قوله تعالى: لزن أله رضن من ناه وَبَّدِى مَن 
0-6 [فاطر: ]2 فقد تشتبه هذه الآية على من يظن أن هداية الله 
تعالى واقبلاله لسن لها سبيه» كتجد ايات أخرى. تكشف هذا 
الاشتباه وتجليه؛ كقوله تعالى: #إيَهُدِى به أله من أَتَبَعَ 
مركم سبل أَلسَّلَمِ »م [الماقدة” 7 وقوله تعالى : 0 هدق 
وَفْرِيِقَا 0 ن علنية الصك ل 8 عزو َلسَّمِنطِينَ وه من دون لله 


2 م مَهُتَدُوت» [الأعراف: 0]. 

وكان الأولى عدم ذكر المتشابه في أصول الفقه. لا سيما 
المختصرات؛ لأنه لا يتصل به شيء من التكليف» لكنهم يذكرونه 
من باب تتمة القول في دلالات الألفاظ وأنواع نصوص الكتاب 


2 


© رواه البخاري (317 2256 ومسلم 5 1). 
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قوله: «ويجب العمل بالظاهر» الظاهر لغة: الواضح والبين. 
واصطلاحاً: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. 
والظهور له أسباب. منها : 

١‏ -الحقيقة» ويقابلها المجاز»ء نحو: رأيت أسداًء فهو 
يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترسء. وهو الظاهر؛ لأنه 
موضوع لهء ويحتمل الرجل الشجاعء. وحمله عليه تأويل» لا يقبل 
إلا بقرينة . 

؟ ‏ الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصلء. فقوله 
تعالى: «إوجَاٌ َه ريّكَ» [الفجر: ؟77]» ظاهره أن الله تعالى يجىء 
نمه مجينا يلبق سوالاله وملضف وادعاء أن المراد اجاء ار 
ربك) - على خلاف الظاهر»ء فلا يقبل. 

- الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: 
5-6 وَكَبَةِّ» [المجادلة: «]» فالظاهر من الآية أن الرقبة غير 
مقيدة بالإيمان. 

4 -العمومء فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال 
الخصوصء. وحملها على الخصوص تأويل . 

ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب و 
قال: سئل رسول الله َلْة عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: 
اتوضؤوا منها... الحديث”''. 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ 


© رواه أبو اود (85م/١).‏ واعميد (9/ 09١0ه),‏ وهو حديث صحيحء ولمسلم 
بمعناه (559؟). 
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ولا يعدل عنه إلا بدليل ا ا ااا ااا 10 


لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشارع على مراده. ولا 
يصح حمله على المعنى الثانى وهو النظافة إلا بدليل» ولا دليل. 
فيكون ظاهراً في المعنى الأول. 
من 07 520 ولأنه أحوطء وأبرأً للذمة. واقوق في التعبد. 
وأدل على الانقياد» فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار 
مؤولا . 

قوله: «ولا يبعدل عنه إلا يدليل» أئ: لا يعدل عن الظاهر 
الذي هو المعنى الراجح إلى غيره الذي هو المعنى المرجوح إلا 
بدليل مدن عليه والعدول يسمى التأويل. واللفظ المحمول على 
المعنى المرجوح بدليل هو المؤول. ولا يذكر الظاهر إلا ومعه 
المؤول؛ سمي بذلك من الأول وهو الرجوع؛ لأن التأويل يَرْجِعْ 
معنى اللفظ إلى المعنى البعيد بسبب الدليل» وهذا في اصطلاح 
الاضو ابي . 

الت إن ول قليه ذل" : 4 هنا ا 

والتاويل ! يه د : : 8 
9 بل 4 1< وا« ديل صحيح فهو صحيح ا بل 
قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصَّلوْةِ» [المائدة: 5]؛ أي: أردتم 
القيام؛ لأن الوضوء يسبق القيام لا وقت القيام» ومن ور 
تخصيص العام بدليل خاص ؛ كقوله تعالى: #إوأحل الله البيم» 
[البقرة: 6/ا؟]» فَخْصُصَ ا حاويت الناهية عن بعص البيوع. كما 
ب الع 


وإن لم يدل دليل فهو تأويل فاسد؛ كتأويل الحنفية لحديث : 


000 انظر : ضهن 5 5), 


حكم العمل 


بالظاهر 


العدول عن 
الظاهر 


1 ا التأو 
ف ل 


تعريف النص 


أهمية المنطوق 
والمفهوم 
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لشي اد الى مسرن ممم مم6 


«أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل...0'. بأن المراد 
الصغيرة؛ لأنهم لا يشترطون الولي» فهذا تأويل باطل لقوله: 
«أيما امرأة) . 

والمصنف ذكر الظاهر والمجملء وترك النصء» وهو ما 
يقابل الظاهر والمجمل؛ لآن اللفظ من حيث الدلالة على معنى». 
إما أن يدل على معنى واحدء فهذا هو النصء» وإما أن يحتمل 
أكثر من معنى» فإن ترجح أحدهما فهو الظاهرء وإن تساويا فهو 
المصير . 
والنص لغة: الظهور والارتفاع. فعنه ليت الفبية راسها؛ 
5 رفعته وأظهرته. 

واصطلاحاً: ما دل على معنى واحد من غير احتمال 
لغيره؛ كقوله تعالى: «##أآلرَانَة وَلرانٍ كَجَلِدُ كلّ ود مَنهمَا مان دوي 


[النور: ”]» وقوله علد : (افي أربعين شاةٌ شاة)7" . 
وقد يطلق الفقهاء النص على الظاهر والمجمل. ويريدون ما 
يقابل القياس . 


قوله: «والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن 
اللفظء فيدخل في منطوقه» . 

البحث في المنطوق والمفهوم من البحث في دلالاات 
الألفاظء وهو من المباحث المهمة في الأصول؛ لآن الأحكام 
الشرعية تستنبط من منطوق اللفظء أو من مفهومه. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(7١١).‏ ا ا 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


واصطلاحاً: هو ما دل على الحكم في محل النطق» ومحل 
النطق العبارة المنطوق بها؛ أي: إن دلالته تكون من مادة 
الحروف الى ينطق يها؟ كقوله تعالى 7 زنك دل نا أن 0 
تمَرَهْمَافه [الإسراء: #] فإن اللفظ المنطوق به يدال: على تحريم 
النافيقيه والتهر . 

وقوله يد «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة»"''. يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في 
الغنم السائمة» وهي التي ترعى أكثر الحول . 1 

والمنطوق قسمان: 

الصر "ا رر اي م لح سي ممصا 
أو التضمنء كما فى قوله تعالى: إوَآقِيمَا الصَّلَوْةَ انا الوَكَرة4» 
[البقرة: 57]» فيدل ا الآمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقوله 
تعالى: ولا َأحكلوأ مِنَا لرَ يَدَّمّ أسَْمٌ أله عَلَتَدِيه [الأنعام: ١؟17]ء‏ 
فيدل على النهى عن الأكل من متروك التسمية. 

١‏ - غير صريح: وهو الذي لم يوضع له اللفظء وإنما 
يدخل معناه في ضمن اللفظ. فيدل عليه بالالتزام» بمعنى دلالة 
اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به. 

مكل الاستدلال بقوله تعالى: ©#وَأْقِيمُوا الصَلزة# على سثر 
العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة» وهي من شروط الصلاة. 


© رواه البخاري )١555(‏ في حديث طويل . 


لسغم يف 


المنطوق 


و : آي 


المفهوم 


نوعان : 
١‏ ب مفهوم 
موافقة 
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وله مفهوم» وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو 
مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة» يكون الحكم 
عليه كالحكم على المنطوق به 2213101110100 


ومن الأمثلة: قوله تعالى: «#إقّمن كارت ون يَرِيضًا أَوَ ع1 
سََر فده عن أكاي ل2 مه [الشرعه 41144 ,والتقدير : فافظر. .وقوله 
تعالى: #حَرَّمَتٌ مَك أفسد:» [النساء: 6017 والمراد تحريم 
الوطء ودواعيه من عقد وغيرهء بخلاف النظر واللمس بلا شهوة. 
وقوله كلَِةِ: «لا وصية لوارث"'' والتقدير: لا وصية صحيحة. 

وإنما كان هذا غير صريح؛ لآن اللفظ لا يدل عليه مباشرة. 
وإنما يدل عليه من خلال التأمل في اللفظ وإدراك معناهء ومن ثم 
الاشقان إلى لوارهةه:. 

قوله: «وله مفهومء وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى 
أو مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة, يكون الحكم عليه 
كالحكم على المنطوق يه» . 

المفهوم: هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ». أو هو ما دل 
عليه اللفظ في غير محل النطق» وهو نوعان: 

١‏ - مفهوم موافقة». وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق 

في الحكم. لاض شتراكهما في العلة. وله هيورتات.: 

الآوليى: أن يكون البح ب عدا 0 بالحكم من 
المنطوق؛ كالآية المتقدمة: «إقلا م أب الأسراء 1ه 
فإنها دلت بمفهومها على تحريم الضرب والسب واللعن ونحو 
ذلك. وهذا المعنى يدرك بمجرد فهم اللغة. ولا يحتاج إلى بحث 


(0) تقدم تخريجه ص(49). 


تسهيل الوصول حؤوؤوٍ 
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وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة» فيكون الحكم فيه 
مخالفاً للحكم في المنطوق به 0 


ولا نظرء وهذا المعنى موافق للمسكوت عنه في الحكمء. 
النهي الذي يفيد التحريم» بل هو أولى من المنطوق» كما تقدم. 
فإن الله تعالى نبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه؛ ويسمى 
قافن ادرى. 

الثانبة: أن يكون ادلبره يه ساب اللمنطوق؛ 
تعاللبى: «إنّ الدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الَْتئ طلْمَا إِنّما يَأَطُونَ في 
َطُونِهم 0 وَسَبَصْلورَ سَهِيرا#» [النساء: :]٠١‏ فقد دلت الآية 
بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى» ودلت بمفهومها على 
تحريم إحراقهاء أو إغراقهاء أو إتلافها بأي نوع من أنواع 
الإتلاف» فهذه الأمور تساوي أكل أموالهم ظلماء بجامع الاعتداء 
على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء عنه» فنبه بالمنع 
0ك عار قر ف اوطاريد يي توف ريس اقباس 
المساواة. 

ومفهوم الموافقة حجة بالإجماع. كما نقل ذلك شيخ 
الإسلام ايخ تبهية» وفال: «إن إنكارة من بدع الظاهرية التي لم 
يسبقهم بها اح هن السلف)7”., 

قوله: «وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة», فيكون الحكم 
فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به» . 

هذا القسم الثاني 7 المفهوم. وهو مفهوم المخالفة. وهو '- مفهوم 
ما خالف المسكوتٌ عنه المنطوق في الحكم نفياً أو إثباتاً, مخالفة 


.)75١ا//7”5١( «الفتاوى»)‎ )1١( 


مفهوم الصفة 


مفهوم الشرط 
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وتسمى دلين الخطابس؛ لأآن الخطاب دل عليهء ومنه مفهوم 
الصفة» ومفهوم الشرطء وهما من أهم مفاهيم المخالفة. 

سمي بذلك لأن الحكم في المسكوت عنه خلاف الحكم 

فمفهوم الصفة: هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف. 
حيبت يتبث نفيقية. عثل التفاء الوصفه: ومثالة:. فوله تعالى: 
مسح رَقَبَةَ مُؤْممَةِ» [النساء: 0147 فمنطوق الآية وجوب إعتاق 
المؤمن فى كفارة القتلء. ومفهومه أنه لا يجزئ إعتاق الكافرء 
ومنه حديث: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين يناذا شاة). فقد تقدم أن منطوقه يدل على وجوب الزكاة 

في الغنم ' «(السائمة»)» ومفهومه أنه لا زكاة فى المعلوفة؛ لأنه إذا 
لجلا سس ا سمدم الحكم وهو «الزكاة». ولو 
كان المبكرت هنه عساويا للمذكور في الحكم لما كان للوصف 
فائدة بل كان تطويلاًء فينزه عنه كلام الشارع: والشراة بالصفة ‏ 
هنا ما أشعر بمعنى يختص به المنطوق ليس شرطا ولا غاية ولا 
0 فهو أعم من النعت. 

ومفهوم الشرط: هو تقييد حكم المنطوق يتيرط» يبحيث 
نيك تح اف العام افرط مشاه وله تعالى ‏ الررن كل 
وَلتِ حَمْلٍ َفقُواْ عَكيوِنَّك [الطلاق: +1]» فإن منطوق الآية وجوب 
انان عن الح المي وميا ارا اسه ا يي لت 
الحامل؛ لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكمء على ما تقدم ذكره 
في الوصف . 

ومن أمثلته - أيضاً - حديث أم سلمة وَْيِنَا أن أم سليم وِئ 


تسهيل الوصول حيو[ 
اا لل يح 04 أ 


سائل» ولا سيق للتفخيم. اى الامعانه ولا لبيان عاد 


قالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحيى من الحق. هل على 
الوره من غسل إذا هي احديك نال رسول الله د (نعم. 
إذا رأت الماء»"''. فإن مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر 
الماء قلا غسل عليها: 

ومن الآمثلة : حديث أبي ذر ذإنه : «يقطع الصلاة الكلب 
الاسوداة قال عيك اللهين الصامت الراوى عن ابى ذرة وا انا دن 
ما يال الكلب الأسوة من الكلبي. الاجمر مة الكلب الأصفر؟. 
فقال: سالت وسول الله ده كما سالقني» فقال: «الكلبه الأسوه 
شيطان» ''. فقد فهم يدان الضايت من تخصيص الحكم 
بالأسود انتفاءه عن غيره» فسأل عن الحكمة. 

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من أهل العلم» فإن 
القيوة الواودة فى النصوضن التبرعية لا بد أن تكون لقائدة» .وه 
تخصيص الماك بالمذكور ونفيه عما عداه». وقد اعد قار 
الصحابة وَيْينء وكبار التابعين وأئمة اللغة. 

قوله: «بشرط ألا يخرج مخرج الغالبء ولا يكون جوابا 
لسؤال سائل» ولا سيق للتفخيم., أو الامتنان» ولا لبيان حادثة 
اقتضت بيان الحكم في المذكور» أشار المصنف إلى شروط العمل 
بمفهوم المخالفة؛ وهي شروط مأخوذة من الأدلة؛ لئلا يتوسع في 
(1») رواه البخاري (585). ومسلم (711). 


20 رواه مسلم .)0٠١١(‏ 
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هذا المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه» وكل هذه الشروط ترجع إلى 
شرط واحد أطلق عليه الجمهور: ضابط القول بالمفهوم 
المخالف. وهو ألا يظهر لتخصيص المخصوص بالذكر فائدة 
سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه عما عداه مما لم يشاركه في 
الصفة المذكورة» وقد ذكر الشيخ خمسة من هذه الشروط : 

الشرط الأول: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ لأن ما 
خرج مخرج الغالب يكون حاضراً في الذهن حين الكلام» فيذكره 
المتكلم ولا يقصد به نفي الحكم عما عداهء وذلك كقوله تعالى: 
#وربببَكُم الى فى حجوركت » [النساء: *5]» فتقييد تحريم الربيبة 
بكونها في حجر الزوج» لا يدل على أنها تكون حلالا إذا لم 
تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها عند 
الزوج الثاني» ومثله قوله 55ةِ: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" 'ء فذكر الولي خرج مخرج الغالب» ولو صام غيره صح. 


الشرط الثاني: ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال 
سائلء وذلك كقوله كلِةِ:مْ «صلاة الليل مثنى مثنى)”"*'. فهذا 
الحديث مفهومه غير مراد فى صلاة النهارء فلا يقال: صلاة النهار 
يبت عا م 4 دن لديف جاء 5 لسؤال عن صلاة الليل 
خاصةء فلا يتعداها إلى غيرها؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة الجواب للسؤالء. لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

فقد ورد عن عبد الله بن عمر يا أن رجلاً سأل النْبِت كل 
وأنا بينه وبين السائلء فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟: 


)010( رواه البخاري ,)١965(‏ ومسلم .)١١851/(‏ 
62 رواه البخاري ,)949٠(‏ ومسلم (7/59). (5 5 21: 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


الشرط الثالث : ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم 
ار تعالى : «أوَميَعُوهنَ عل الْوْسِع قَدَرَه وَعَلَ الْمقَيرٍ 
ع الي دن عَلَ المْحسِننَ» [البقرة: ]0 وقوله تعالى: 

(تلطلقان مه اديه 0 شط لمتورت » 1 [البقرةٍ 4ه فإن 

وكقوله علد : الا يحل لامرأة تؤمن دالبو ” الآخر تسافر 

مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)""' 

فالتقييد بالإيمان مفهومه غير مراد»ء وإنما ذكر لتفخيم الأمر 
والحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم 
الإيمان ومقتضيا نه:. 

الشرط الرابع: ألا يكون القيد المذكور قصد به الامتنان؛ 
كقوله ا وهو ادق محر بحر د 0 0 
طرِيّاك [النحل: »]١5‏ فهذا الوصف وهو «طرياً» قصد به الامتنان» 
فلا يدل على عدم جل غيره مما يؤخذ من البحر كالقديد وهو 
المجفف. وإنما قيد بالطري - والله أعلم ‏ لأنه أحسن من غيره. 
فالامتنان به أتم . 

الشرط الخامس : ألا يكون القيد المذكور لبيان حكم واقعة 
خاصة. كما في قوله تعالى: ##يتأيها أل حَامَُوَاْ لا تلوأ اربوا 
أضَعَدمًا مُصسَحَفَةَ * [آل عمران: +]1١‏ فإن النهى ورد على ما كانوا 
01 واه فعلى 0243 1150 
(؟) رواه البخاري 2.)١8557(‏ ومسلم .)5١5( .)١7*8(‏ 


ححدٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
144) ييح37دٍىى77ب7ب7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ب7ب77797972729727222729727272797972222797777777ت7777222227727972727279227779777 7722727 777ل7797_77ت9797797_79_7ت797777ت_2277___7 ار 


يتعاطونه في الجاهلية» إذ كان الواحد منهم يقول لمدينه عند 
حلول دين : آم أن تففس وإما أن رى »> تيتضاعف بذللنه ديذه 
مرات كثيرة» ومعلوم أن الربا حرام مطلقاً» سواء كان أضعافاً 
مضاعفة " لاء فهذه الآية لا ل سول أكل الربا إذا كان 
قليلاً ؛ لأن الآية بِيان لحكم أمر واقع 


يمن شري السل بالمقيب: إل يوجد دليل خاص في 
المحل 1 المخالفة. وذلك كقوله تعالى: 
يام لذن ل قله 66 لْقِصاصَ فى 06 0 حر والعيك بالعيد 
دسق الى 4 [البقرة: 011178 فمفهوم المخالفة في هذه الآية: لا 
يقتل الذكر بالأنثى» ولكن وَجِدَ نص على وجوب القصاص بين 
الذكر والأنئى» وهو قوله تعالى: ظوَكَينَا عَليىِمَ فيَآ أن النَفْسَ 
َألنَفْس * [الماتدة: 4146 55 يعما ستور المخالفة 285 الآية 
الآولى؛ لما تقدمء وقد ثبت في السَّنّة ا الرسول وي اقتتص 
للجارية من اليهودي الذي رضن رأسها بين حجرين”""'. 

وفن الشروط: ال يكون القيد اريد يه إفاوة الفكتير 
والمبالغة. وذلك كقوله تعالى: لأسْتَمْقِرَ كم أو لا سَتَعْفِرَ لم إن 
0 ل وى مره فلن مر دم 4 [التوبة: »]8٠‏ فالعدد هنا 
مفهومه ده وابييا ا ل ل د المعنى: مهما 
استغفرت لهمء فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد 
ينتفع به المستغفر له. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر ويه قال: لما مات عبد الله بن 
ب شرن دعي رسول الله يه ليصلي عليهء فلما قام 


© رواه البخاري 0 ومسلم ا 
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رسول الله ككة ونشته اليف فللك: يا رسول الله أتصلي على ابن 
أب وقد قال يوم كنا كذ وكتاكه فان: هد عليه قرندة 
فتبسم رسول الله عَكِة. وقال: «أخر عني يا عمر). » قلها اكترت 
عليه قال: (إني خيّرت فاخترت؛ لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله كَل 
ثم انصرف. اريمك 3 حت رلك الآيتان من براءة: 
«ولا صل ع د م مات أبْذا ولا نكم عل قبروء نهم كقروا يله 
وَرَسُولِه- وَمَانأ وهم مسِفوْتَ» [التوبة: 84] قال: فعجبت بَعْدَ من 
جرأتي على رسول الله كَلةِه والله ورسوله أعلم"''. 

ففيه أن النَّبِىَ يه فهم من النص على السبعين أن العدد 
للمبالغة» فرجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه 
في رحمة أمته كلد فجاء النهي الصريح عن الاستغفار للمنافقين 
والصلاة عليهم . 

ومن الشروط: ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح 
للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية. 

وذلك كقوله 55ة: «خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في 
الحرم: الغراب. والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور»”". 

فإن مفهوم هذا العدد أنه لا يقتل غيرهن» وهذا غير مراد. 
وإنما مجاء ذكر هؤلاء الخمسى لأذيتية» فبلحق بمن ما سارنية 
في الأذية أو يزيد عليهنء مما لا يكون صيدأء فيكون له 
050 والله تعالى أعلم. 


.)551/١( رواه البخاري‎ )1١( 
.)9١()١١948( ومسلم‎ »)١859( رواه البخاري‎ )50( 
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ا 
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 


قوله: «والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
عنه» النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس 
الظل: أزالته»ء ونسخت الكتاب: رفعت منه إلى غيره. 

واضطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ار عنه . 

والمراد برفع الحكم: بيان انتهاء العمل بالحكم الذي ثبت 
بالدليل المتقدم. وذلك بتغييره من إيجاب إلى إباحة» كنسخ 
وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول يِه أو من إباحة إلى تحريم؛ 
كقوله يَِةِ: «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيعاً) ”2 . 

وقوله: «الحكم الشرعي» لو أضاف: أو لفظهء كان أشمل؛ 
لأن النسخ قد يكون للحكمء وقد يكون للفظء. وقد يكون لهما. 

وقوله: «بدليل شرعي» المراد به: النص من كتاب أو سند 
أده اوج لياس نا نسم بيار رضنا لسرن ون الاك 
بغير دليل» وهو زواله بزوال التكليف. كجنون وموتء. وكارتفاع 
وجوب الزكاة بنقص النصابء. أو ارتفاع وجوب الصلاة بوجود 
الحيض» فلا يسمى شيء من ذلك نسخا. 

وقوله: «متأخر عنه» أفاد أن الدليل الناسخ لا بد أن يكون 


210 رواه مسلم .)١5٠5(‏ 
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مرا عن الخطاب اليل غير مسر به 00 بخرعٍ البيان 


يي 2# 


الكل له 41 0 [آل عمران: 910]: فإن 0 البعض: 


ومن أستطاة» رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع» و 
كان متصا" به لم يعد نسخا . 

قوله: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصّين من 
كل وجه» أي: إن شرط القول بالنسخ عدم إمكان الجمع بين 
النصين» ومتى أمكن الجمع فلا يعدل إلى النسخ» وهذا قول 
الجمهور؛ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين» والنسخ فيه إلغاء 
لأحد الديير : 

والجمع هو. بيان التوافق والائتلااف بين الأدلة وذلاة 

اويل كل منهماء أو ١‏ بتأويل أحدهماء إما تيناء العام على 

الخاص» أو بحمل المطلق على المقياب أو بداويا. ا الديلية 
ا 95 
يأني خيات ا أن 000 مع حليث أبي هريرة ين قال : 
قال رسول الله يلِِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين 
يلونهم. ‏ والله أعلم لت م لا؟ - ثم يخلف قوم يحبود 
السمانة».يشهدون فبل. أن تشمو ففي الأول مدح من أتى 


© رواه مسلم .)١1١9(‏ 6 رواه مسلم (590505). 


شرط النسخ 


تعريف الجمع 
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بالشهادة قبل أن تطلب منهء وذلك بإثبات الخيرية له» وفي الثاني 
ذمه حيث سيق مساق الصفات المذمومة» وقد جمع العلماء بينهما 
بأجوبة» لعل من أرجحها: أن حديث زيد بن خالد ونه محمول 
على شهادة لا يعلم بها صاحب الحقء فيأتي الشاهد إليه فيخبره 
بهاء لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة» أو يكون فى حقوق الله 
تعالى التي لا طالب لهاء لا في حقوق الآدميين» وهذا مبني على 
أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق. 

وأما حديث أبي هريرة 5ه فهو محمول على من لديه 
شهادة يعلم بها صاحب الحق ولم يدع لأدائهاء أو أنه محمول 
على .من يشهد وهو ليس أهلاً لتحمل الشهادة؛ لفشو الكذب فى 
زمنه كما في بعض الروايات . 

ومن أمثلة تأويل أحدهما: حديث: «فيما سقت السماء 
العشر)”'' مع حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»"''. 
فيخصّص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة 
اومن رضالةه الجمع كثيرة . 

فإن لم يمكن الجمع. ال ا ل 0000 
قوله تعالى: أيه الى 1 حلَلنَا لك أَروبجَكَ َل 308 
حورش 4 لحر 0 وقوله تعالى: «لَّا يل اك لْنْسَآهُ من 
ل بن مِنْ روج ا تا 14ت بم 
فالثانية ناسخة للأولى» فحرم الله تعالى على نبيه يِه أن يتزوج 
9 واه البشارى 171 
(0) رواه البخاري »)١508(‏ ومسلم (941/4). 
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على نسائه» مكافأة لهن على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. 
وهو قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس 'ين» والإباحة دلت 
عليها الآية الأولى» وهذا على أحد الأقوال. 

ومن الأمثلة: قوله تعالى: ©« كيب عَلَنَكْمْ إِدَا حَصَرَ أحدَكُه 
لْمَوَتُ إن رد حَيرًا لْوَصِيَةَ ِلْوَرِدَيْنِ وَالْأَوْيينَ ِالْمَعروقِ 4 [البقرة: ]16١‏ 
فهى منسوخة إما بآيات المواريث» بدليل حديث: (إن الله أعطى 
كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث6"''» أو أنها منسوخة بهذا 
الحديث» وهذا ‏ أيضاً ‏ على أحد الأقوال في الآية. 


6٠١(‏ تقدم تخريجه في ص(49). 


نعريف القياس 


أركان القياس 


ححح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
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منصوص عليه إذا كانت الغلةه واحدة بحيث لا يكون بينهما 


قوله: «وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل 
منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق» . 

هذا الدليل الرابع من الأدلة التي أشار إليها المؤلف عند 
تعريف الأصول. وهو القياسء والقياس فى اللغة: التقديرء 
يقال: قاس الثوب بالذراع: إذا قدره به. وهو يستلزه وجود شيئين 
يقدر أحدهما بالآخر. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهو تعريف مختصر مفيدء 
والمراد بالتسوية: تعدية الحكم في مسألة منصوص عليهاء إلى 
مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة. 

ومثاله: قياس الأرز على البر في جريان الرباء والعلة التي 
تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً» ودليل الأصل حديث عبادة بن 
الصامت ينه وغيره في ذكر الأصناف الربوية. 

وجنانة امقد ا ناي الخد عن لايق التعيت جر 


49و 


الزنا بجامع الرق في كل ا ودليل الأصل قوله تعالى: مدن 


1 نوت نين فك ناض اللكدو ار اقرع 


[التمياتف: ه”»]. 
١‏ - الفرع : وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه» 


ويسمى المقيس. وهو الأرز في المثال الأول» والعبد في المثال 
الثات:. 
ني 


تسهيل الوصول حؤجوؤوٍ 
ا  _‏ لل أ 


١‏ الأصل: وهو الذي ورد النص بحكمه» ويسمى المقيس 
عليه» وهو البرء والآمة. 

 '"“‏ الحكم: وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. 
وهو جريان الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 

: -العلة أو الوصف الجامع : وهي البو ضيفب الك 
المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم؛ ا ع 
للحكم» بمعنى أنه علق الحكم على هذا الوضت: جود وعلها . 
وهي الطعم والكيل مثا فى الأول» والرق في الثاني . 

وقوله: «فرع غير منصوص عليه» أي: غير منصوص على 
حكمهء وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الفرعء. وهو ألا 
يكون منصوصا على حكمه. فإن كان منصوصا عليه فلا حاجة إلى 
القياس. إلا إن كان من باب تعاضد الأدلة وتكثيرهاء فيكون 
الحكم في الفرع دل عليه النص والقياس» ولهذا قال العلماء: إنه 
ينبغي البحث عن النص قبل استعمال القياس» حتى لا يصار إلى 
لاس إلا عند عدم النص» والحق أنه لا مانع من القياس مع 
وجود النص على الاعتبار المذكور. والممنوع هو معارضة النص 
بالقياس؛ كقولهم: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي 
قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولى» فهذا قياس فاسد الاعتبار 
لمصادمته النص. وهو قوله 65و : ١لا‏ نكاح إلا بولي)”". 

وقوله: «بأصل منصوص عليه» أي: منصوص على حكمه. 
)١(‏ رواه ابو وأود (35085)» والترمذي »)١١1١١(‏ وابن ماجه 2)١88١(‏ وأحمد (54/ 


0 عن ا ل طيلنه ) وقل اختلف فى وصله وإرساله. رمه غير واحد 
من الحفاظ. انظر: «منحة العلام» (985). 


فس الأسسروط 


الفرع 


من شروط 


الأصل 
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وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الأصل» وهو أن يكون 
فيه جريان الربا إذا بيع ببر مثله بحديث: «البر بالبرء مثلا بمثل» 


سواء سواء . 55 7 


وقد يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع؛ كالإجماع على 
تحريم الحشيش» فيقاس عليه تحريم القت 5 على الراجح من 
الور ين وهو جواز الفياسن على الحكم الثابت بالإجماع. ومن 
لافنا ابي ان البائقة ارقي ها الولاية الكاية على مالما 
بالإجماعء فيقاس عليه أنها لا تجبر على الزواج بمن لا تريده. 
كفياسن ‏ اللزة على الأرن فى خريان الريا» بل تفاسن الدرة على 
البر الثابت حكمه بالنص» كما تقدم. 


من شروط وقوله: ١بحيث‏ لا يكون بينهما فرق» أي: لأن الفارق يؤثر 
العلة على القياس» ولعل الشيخ يقصد بذلك أن تكون العلة موجودة 


في الفرع كوجودها في الأصل من غير تفاوت؛ لأنه قال: (إذا 
كانت العلة واحدة»؛ كقياس الأرز على البر فى جريان الربا 
بجامع الادخار والاقتيات علنكل من يعلل بهما 5-8 فهذه العلة 
موجودة في الفرع وهو الأرز كوجودها في الأصل» وهو البر من 
(9) رواه مسلم )١681/(‏ (81). 

19 القلرة انق الأشرية بوحدها اص رم نكا 


تسهيل الوصول ححددةٍرٍ 
االي 0 


0-05 0-7 0 


بزيادة علة الفرع على علة الأصل لم يؤثرء ويصح القياس. 
كقياس ضرب الوالدين على التأفيف لمر سادرم 
بجامع الإيذاء» فإن الإيذاء فى الضرب أشدء وقد تقدم هذا 
المثال في الكلام على مفهوم العو انتيده وإن كان التفاوت بنقصان 
علة الفرع عن علة الأصل لم يصح القياسء كما لو قيل: تجهب 
الزكاة في مال الصبى» ٠‏ قياساً على مال البالغ. بجامع أن كلا 
منهما يملك مالهء فهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
لأن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع» فإن البالغ يملك 
ماله بالقوة والفعل» والصبي يملك ماله بالقوة فقط . 


ومن الأمثلة: قياس المباشرة في الحج على الجماع في 
وجوب البدنة» بجامع أن كلا منهما فعل موجب للغسل مع 
الإنزال» وهذا قياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل 
يخالفه في أكثر الأحكام. فإن المباشرة لا تفسد الحج ولا 
الإحرام» وليس فيها قضاء. 


قوله: «وهذا مبني على الجمع بين المتمائثلين في الحكمء القياس موافق 
والتفريق بين المتخالفين» أي: إن وس اموافق الشريعة ( لا للشريعة 
اا اياي الس فيكون موافقاً 
سردم ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 0 55 
في الشريعة شيء يخالف القياس”''. 


.)7٠١ - ”/”5( 2)97875/١( (إعلام الموقعين»‎ 25817 0٠5 /57٠١( «الفتاوى)‎ )1١( 


حجية الفياس 


شروط القياس 


الصحبح 


الأدلة على 
حجية القياس 


مح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
4ه 2222222 اا 


وهو حجه عنلك جمهور 0 م ا ل ل ل 


حجة شرعية. ودليل تثيت به الأحكامء باب 
الشرعية؛ لأن القياس يثير ظنا غالبا في ثبوت الحكم للفرع. 
فيكون حجة. وهذا قول الجمهور. 

والفياس, من الآدلة الشبرعية» لكنه ليين. هيوقلا بذانفة. بل 
هو متفرع عن الكتاب والسّنَّة؛ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف 
بطريق النص» أو يكون حملا على النص بحر ايض صير 
مسلك اجتهادي في حدود تصوضن الكتافب والبم 

وذلك بثلاثة شروط : 
١‏ - ألا يوجد في الفرع نصء وهذا ذكره الشيخ . 
5 أن يصدر من عالم مؤهل تحققت فيه شروط الاجتهاد. 
5 أن يكون القياس في نفسه صحيحاً . 

والدتيل فى 1ن قيار لحي شاب سا ركد 
رسوله كك وعمل الصحابة وي . 

آنآ الكعاب: فقك ورد فيه امات كثيرة ثامر يعدي الايات 
الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضية» كما ورد فيه 
الكثير من ضرب الأمثال والتشبيه» وهذا هو عين القياس» ومن 
ذلك قوله تعالى: أتعَييْرُوا يول الْاتصرِ» [الحشر: ']ء 
والاعتبار: من العبورء وهو الانتقال من شيء إلى آخرء والقياس 
فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى 0 لكر اس | 0 

وقال تعالى: ومن اا الك رك ار للف نان رن 


له 0 ضح لحم سلا 


عليها الَمَاء هرت 0 َ أ في حا ماما مح الموقة 0 عَلَ م شويع 


تسهيل الوصول حؤوؤوٍ 
ا __ للب[ 3# 


بر [فصلت: 84]» ففيه قياس إحياءٍ على إحياءٍء واعتبارٌ الشيء 
بنظيره» وقال تعالى: #لقد_أَرْسَلَنَا لتر 
الكتب وَالَميرَانَ قوم أَلنَّاسُ بِالْقِسَطِ» [الحديد: 5؟]» والميزان: ما 
توزن به الأمورء ويقايس به بينهاء قال ابن تيمية: «والقياس 
الصحيح من العدل. فإنه تسوية بين الحتمائلينء كرعس اسن 
المختلفين . . .)7 . 

أمًا السئة فإن الرسول كَل قد استعمل القياس في الأحكام 
وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: حديث ابن عباس ويا قال: جاءت 
افيراة إلى وسول أله دنه فقالت: يا رسنول الله إن امى ماقت 
وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟» قال : (أرايك لو كان على امك 
دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟). حايتا: لعم. قال: 
«افصومى عن أمك). وفى رواية: «فدين الله أحق أن يقضى)"''. 

وعن أبي هريرة نه أن رجلا أتى النبيّ كَلهِ فقال: يا 
رسول الله ردنك لى غلام أاسورة فممّال: «هل لك من إبل؟). 
قال: نعم. قال: (ما ألوانها؟» قال: حَمْرٌ. قال: «هل فيها من 
أَوْرَقَّ؟» قال: نعم. قال: «فأنّى ذلك؟»» قال: لعله نَرَعَهُ عِرْفٌ. 
قال: «فلعل ابنك نزعه عرق" '. 
بالأشياف وضرب ل 

وأمًّا عمل الصحابة وقْيرء فقد ساق ابن القيم أقوال 
(1) «الفتاوى» (588/19). 0 .روا عبلم 100 
6 رواه البخاري (0ه١9),‏ ومسلم (٠٠ه١).‏ الا ورف الذي لونه كلون الوسافة: 
(:) «شرح صحيح مسلم) .)7388/١١(‏ 


مح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
كه 2-5 اا 1 


الصحابة في القياس» وذكر الوقائع التي حكموا فيها بالقياس. 
مما يدل على أنهم كانوا يستعملونه في الأحكام. ويعرفونها 
بالأمثال والأشباه والنظائرء» حتى إنها لكثرتها وتعدد وجوهها 
واختللاف طرقها تجرى مجرى التواتر المعنوي الذي لا شك فيه. 
يقول المزني ‏ المتوفى سنة (5١7ه)»‏ وهو من أكثر 

أصحاب الشافعى ملازمة له وصحبة -: «الفقهاء من عصر 
رسول الله كلةِ إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع 
الأحكام من أمر دينهم. وأجمعوا على أن نظير الحق حقء» ونظير 
الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لآأنه تشبيه الأمور. 
والتمثيل 000007 

نفاوت القياس قوله: «ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته وضعفه» أي: إن 

ني فوته القياس متفاوت» وليس في درجة واحدة» وقد قسم الأصوليون 

0*7 القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي» وقياس خفي. 
فالجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماعء أو كان مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق بين اللأصل والفرع . 

فمثال ما ثبتت علته بنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 

النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» والعلة منصوص 
عليها في حديث ابن مسعود ويه حينما أتى النبي كَلةٍ بحجرين 
وروثة» فاضدهها والقى الروقةع وفال: هذا .وكين فال فن 
(المصباح)»: «الركس بالكسر: هو الرجس. وكل مسجقار 
و 


.0715/5( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )1١( 
11/0 «المصباح»‎ 2١ ,185( رواه البخاري‎ )5( 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: قياس منع الحاقن من 
القضاء على منع الغضبان منهء والعلة ثابتة بالإجماع. وهى 
تشويشى الفكر وانشخاله القلب. 
اليتيم باللبس أو بشراء شيء على إتلافه بالأكل . 

والقيامى الصتفى :” عا تيتت غلنه يالااسختباط ولم يقطع فيه 
بنفي الفارق» مثل: قياس الأشنان"'' على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل» فقد يقدح في هذا القياس بأن يقال: إن البر مطعوم 
يخلاف الآشتان. 

ومن القياس الضعيف : ما تقدم في قياس المباشرة في الحح 
تقدم -. فيكون عرضة للضعف أو للخطأً كغيره من الأحكام 
الاجتهادية. 


0 الانبدات: يضم اليمزة وكبرها» ذارسى معاي» حر (الحرض)- يضمتين ب 
بالعربية» وهو شجر معروف, شبيه بالرمث» كانوا يستعملونه في غسل الثياب 
قبل الصابونء» إذا يبس يُدَقَء وقد ذكره الفقهاء. انظر: «المطلع على أبواب 
المقنع» ص(550). «المصباح المنيرا ص(١١١.‏ 528). 


نعريف القاعلة 


النقيي 


الفرق بين 
القفاعلة 
والضابط 


أنواع القواعد 
الفقهية 


مح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
مها >2 


ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك ا 


قوله: «ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك» ذكر 
الشيخ: هنا جملة من القواعد الفقهية» تبعاً لجماعة من 
الأصوليين» وهي جمل موجزة» يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة. 
من أبواب متعددة» كما سيتضح إن شاء الله. 

وهذا بخلاف الضابط الفقهي. فإنه ‏ على قول الجمهور ‏ 
حاص في باب واحد من الي مثل قولهم في باب 
«الطهارة»): كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والادمي 
على الأصح. وقد يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخرء قال 
ابن رجب: «القاعدة الأولى: الماء الجاري» هل هو كالراكد» أو 
كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟)"'' . 

والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعيء مثل: «لا 
ضرر ولا ضرار»”''» ومنها ما هو استنباط اجتهادي» وهو الأكثر 
مثل : (اليقين لا يزول بالشك)». وهذه القواعد جليلة النفع» عظيمة 
الفائدة» بها يستطيع الفقيه جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه 
تحت قاعدة واحدة. لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي 
على ممر الزمان» ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة 
متنا ثرة : 

ودر لامها ارقي انر اعفار الس الور 
للمسألة؛ نظراً لاختصارها وسهولة حفظهاء فهي تضبط الأحكام. 
وتجمع المتفرقات». وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. 
وتتضح له مناهج الفتوى. قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده 


(1) «قواعد ابن رجب» .)0/١(‏ (؟) سيأتي تخريجه قريباً . 
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استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها تحت الكليات)”''. الفرق بين 
والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية من وجوه. منها: ويس 
١‏ من حيث الموضوعء فإن موضوع القواعد الفقهية: الأصولية 
أفعال المكلفين» والقواعد الأصولية موضوعها: الأدلة والأحكام. 
كما تقدم في مباحث هذه الرسالة. 
؟ - أن القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة» أما 
القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل . 
أن القواهد الففهية اغلبية؟ لأن. ليا اسكتاءات» أها 
القاعدة الأصولية فهى كلية» ليس لها استثناءات» أما من يرى أن 
القاعدة الفقهية كلية - وهم الجمهور ‏ فيسقط هذا الفرق 
وقوله: «أن اليقين لا يزول بالشك» هذه هى القاعدة من القواعد 
الأولى» واليقين في اللغة: العلم وزوال الشكء قال ابن فارس : الفقهية: 
(الياء والقاف والئون: اليّقَن واليقين: ل صل او 
ال لاما ير ا ل ا ا ا ا 
استقر ودام. 1 
والفيك. فى اللغة: ضد البقم تال اين فارس: (الشين 
والكاف أصل ااه مشتق بعضه من بعضء. وهو يدل على 
التداخل... ومن هذا الباب: الشك الذي هو خلاف اليقين؛ 


إنما سمي بذلك؛ لأن الشاكٌ كأنه شك له الأمران في مَشَك 


واحد. وهو لا يتيعن وحن ميو 1 ال 


.)١8ا//5( (معجم مقاييس اللغة»‎ (١ .)5/١( «الفروق»‎ )١( 
21770 7الصضنتر الساة)‎ 45" 
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واليقين عند الفقهاء: هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب 
بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. والشك: مطلق التردد بين الوقوع 
وعلى هذا التعريف فغالب الظن يدخل في معنى اليقين» ويدخل 
الطبن والوهم في مسمّى الشك عندهم؛ لآن الفيك عندهم ما 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن ترجح أحدهماء فليس 
5ش5ظ2 بل الراجح: طب والمرجوح: رخكدم. وعلى هذا فاه 
يدخل اي والوهم فى مسمى الشك عندهمء م صمو 

وقول الفقهاء أرجح.ء أما بالنسبة لليقين» فلأن غلبة الظن 
معمول بها شرعا؛ لآن الوقوف على اليقين الجازم في كل حكم 
متعذرء قال الشاطبي: «الظن في العمليات جار مجرى العلم)"''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من عَمِلَ بأقوى الدليلين فقد عَمِلَ 


َ 


» 


على أن الفقهاء لا ينازعون مخالفيهم في أن الأصل في 
الأحكام أن تبنى على العلم واليقين» لكن إذا تعذر فلا مناص 


1/0 7الفعاوس)‎ 00( .)735٠ /5( «الموافقات»‎ )1١( 
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5" يترك للا 1 

وأما بالنسبة للشكء. فتعريف الفقهاء ‏ أيضاً ‏ أرجح 
لموافقته اللغة؛ لآن الشك خلاف اليقين مطلقا دون اشتراط 
تساوي الطرفين. 

ومعنى القاعدة: أن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهرء 
فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه. ولا يزيلة عن ذلك 91 يفوخ 3 
شك معه؛ لآن الآمر اليقينى لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. 
بل يزيله ما كان مثله أو أقوى . 

ودليل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد وليه أنه شكا 
إلى رسول الله يْةِ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» فقال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف ‏ حتى يسمع صوتاً أو 
بحد.ريحاة؟": قال الحافظ اين حجر: تيخيل إليه» أى: يظن: 
والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهماء على 
ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين»” '"'. 

وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التى عليها مدار الفقه» فإنه 
قلما يخلو باب من أبواب الفقه من ذكرها أو الإشارة إليهاء دقر 
السيوطي أن المسائل المخْرّجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع 
الفقه وأكفر”*"» وقد اتفق الفقهاء على القول بهاء قال السرخسى : 
إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع»”*©» وقال 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافي »)١68/١(‏ «القواعد» للمقّري .)589/1١(‏ 


(؟5) رواه البخاري .)١79(‏ ومسلم .)935١(‏ وقوله : (الرجل) بالضم على الحكاية. 
(9) «فتح الباري» .)70177/١(‏ (5) «الأشباه والنظائر»ة ص(75). 
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القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه. 
يجعل كالمعدوم الذي يجزم و 

لكن الاتفاق على القول بهذه القاعدة لا يتنافى مع وجود 
شيء من الخلاف في المسائل الفقهية المفرعة على هذه القاعدة. 
قال ابن القيم: «لم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا 
في بعض أحكامه؛ لتجاذب المسألة أصلين متعارضين» ''. 

وفى هذه القاعدة مظهر من مظاهر الرحمة بالعباد؛ لآن فيها 
إزالة الشك الذى 'كثيرا ها يدنا عن الوساوس 5 سيما فى بابي 
الطهارة والصلاة. 

ومن فروعها: 

١‏ أن الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني 
الطهارة» حتى يتيقن زوال أصله بطروء النجاسة عليهاء فإذا شك 
في إناء» أو ثوب. أرقي أصابته نجاسة أم لا؟ فهو طاهر. 
وإذا تيقن نجاسة ماء ثم شك هل زالت أو لا؟ بنى على يقين 
النجاسة. 

؟ ‏ المنتظر للصلاة إذا نام ثم استيقظ.ء وشك هل خرج منه 
ريح أو لا؟ فلا ينتقض وضوءه على قول الجمهور؛ لأن الطهارة 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . 

 "‏ إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد» بنى على 
اليقين؟ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. 

.)١١١/١( «الفروق»‎ )١( 
.)"١1/8/1( وانظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ 2275٠ /١( (؟) (إعلام الموقعين»‎ 


تسهيل الوصول حؤجدوؤوؤوٍ 
ااا لل | 3055] 
والأصل بقاء ما كان على ما كان ا 2 


؛ - الصائم الشاك في طلوع الفجرء يجوز له الأكل 
والشرب والجماع؛ لأن الأصل بقاء الليل» وهو قد استصحب 
هذا اليقين فلا يزيله بمجردالشكء. وإذا شك في غروب 
الشمس لم يجز له الفطر اعتباراً بالأصل» وهو بقاء التهار؛ قفي 
كلتا الحالتين يبني على اليقين» دون الالتفات إلى الشك. 

ه ‏ إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بنى على اليقين . 

5 - إذا ثبت دين على شخصء ثم مات وشككنا في وفائه 
فالدين باق . 

تر الا كن طن ري ري رار صف ريه سيره 
على قول الجمهور؛ لآن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك». ولو 
شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه. 

قوله: «والأصل بقاء ما كان على ما كان» هذه هى القاعدة 
الثانية» وهي قاعدة فقهية أصولية تعرّض لها الأصوليون في مبحث 
سيسات بل هى تعريفف الاستصحاس؛ لأن 55-50 
يستصحب الحكم الأول حتى يرد الدليل الناقل . 

ومعناها: دوام الحكم الثابت ما لم يوجد دليل يغيره» وهذه 
القاعدة لها علاقة وثيقة بقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». بل إن 
العلائى جعلها كالعلة. فقال: «القاعدة الثانية: اليقين لا يزول 
الفيكه وإن: الأصل. بقكء ها كان على ما كان علي37. 

ومن فروعها: 

١-الأصل‏ بقاء طهارة الماء حتى نتيقن زوالها. 


(0) «(المجموع المُذْهَب) .)07١/1١(‏ 


ءاحل 


على ما كان 


الضرر بالضرر 
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فلا يؤمر بالوضوء مع الشك . 

"١‏ الأصل بقاء الصلاة فى ذمة المكلفء فإذا شك هل 
على اونا أو أريعا 1 جعلها لزنا 

؛ - لو ادعت امرأة الطلاق فالآصل عدمه؛ لآن الأصل بقاء 
عقد الزوجيةء ولا يطالب الزوج بدليل يثبت بقاء العقد؛ لأن 
الأصل بقاؤه. 

ه ‏ الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق؛ كالديون. فمن 
ادعى على غيره حقاً فلا بد من البينة. فإن لو يات ببيدة تشهد 
بصحة دعواه» فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 
لقوله يلخ «لو يعطى الناس بدعواهم. لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي رواية: «البينة 
على المدعي, واليمين على من أنكر»"" . 

وضما بسكي عن هله القاعدة:. مسالة الآميخ إذا ادعى آنه 
ود الوديعة أو أنها تلفت زل تعد ول" تفريطه اقإله يقبن قوله؟ لأ 
الأصل براءة الذمة». ولأن هذا هو مقتضى الأمانة» ولو عملنا 
بالقاعدة لأوجبنا رد الأمانة؛ لآن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان . 

قوله: «ولا ُزال الضرر بالضرر» هذه هى القاعدة الثالثة. 
وهي تعتبر قيداً لقاعدة: «الضرر يزال»؛ لأن الضرر مهما كان 


© رواه البخاري 6855 ومسلم )١71١(‏ واللفظ له والرواية المذكورة للييقئ 
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واجبي الآزالة فائة لذ يزال بإاحجدات غيرر عثلة» ولا ناكق ميده 
بطريق الأولى؛ لآن هذا تحصيل حاصل واشتغال بما لا فائدة 
فيه» ولأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أنه أزيل. وهذه القاعدة تفيد 
أن جنس الضرر لا يزال بإيقاع جنس الضرر بل المطلوب رفعه 
مطلقاء ولا يُزال بضرر أقل أو مساو أو أعلىء أما قاعدة: 
«الضرر لا يزال بمثله»)؛ فمعناها: لا 1 بضرر مساوء ومن باب 
أولى بضرر أكبر منه» ومفهوم الممالنة ار اه عر اعيم 
وعلى هذا فقاعدتنا أعم من هذه القاعدة؛ لدخول الضرر الأدنى 
فيهنا ذورن الثامةم 

وكون الضرر يزال قاعدة عظيمة» وأصل كبيرء دليلها 
قوله كيةٍ: «لا ضرر ولا ضيرار)”77: ومعنى (لا ضرر): لا يضر 
الرجل أخاه مبتدثاً في شيءء «ولا ضرار)»؛ أي: لا يجازيه على 
ضرره به» بل يعفو ويسمح لهء. فالضرار من اثنين» والضرر من 
واحدة. ويتعك. ليده الفاعلة تصوصن من الكناب لاا ل 
تعالى: «ومن د كر يار دين عير مَصَآرَ [النساء : 
قنفى الأضرار بالوصية. .وقول تعالى : ولا عسِكوْسُنَ ضارا 
تعدوأ [العقرة: 21155 فتفيى عن |داضران : في الرجعة فى 
التكاح . 1 

ومن الآمثلة : 

١‏ لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا 
أن واخل مان محتاج وله كمعامة ذا . 


() رواهابن ماجه (١5؟١7؟)»‏ وأحمد (05/0) من حديث ابن عباس وَقْياء وله 
شواهد عن عدد من الصحابة ققن. انظر: «منحة العلام» (450). 


أ الضشروراثت 


المحظورات 
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١‏ - لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل شخصاً 

معصوم الدم مثله؛ لآن هذا إزالة ضرر بمثله» وتقدم هذا. 
إذا ظهر في البيع عيب قديم.» وحدث عند المشتري 

عيب جديدء امتنع الرد بخيار العيب؛ لتضرر البائع بالعيب 
الحادثء إلا أن يرضىء ولكن يعود المشتري على البائع 
بالنقصان؛ أي: بالفرق بين قيمة المبيع معيبا وقيمته سالما. 

م تابر ارط وقرين فيها غيف واتئر راهيه در: 
الإجارة فليس لأهل الأرض قلع الغراس» بل لهم أجرة المثل. 
أو يملك الغراس بقيمته». أو ضمان نقصه إذا قلع. وما دام باقيا 
فعلى صاحبه أجرة مثله؛ لأن الضرر الواقع عليهم ببقاء غرسه في 
أرضهم لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد غرسه. 

قوله: «والضرورات تبيح المحظورات» هذه هى القاعدة 
الرابعة. وهي بمعنى القاعلة ال لت الضرورة». 
ودليلها قوله تعالى: وما ل ألا تَأَصكُْلوا متا 5ك أسْم أله عه 
وَقَدُ فَصَّلَّ ل 0 رمم ع 0 ما امطررتم لَه [الأنعام: ,]١١9‏ 
نأخبر يل أن ما يُضطر إليه مستثنى من المحرمات» وقال تعالى : 
فَمَنِ أَصَطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنَّمَ عَليَهِ إِنَّ الله عَفُورٌُ تَحِيم» 
]م 

ومعنى هذه القاعدة: أن الاضطرار يبيح المحرم. وضابط 
ذلك أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة 
التي لا يتحملها جنس بني آدم . 

فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة؛ كالميتة والخمر 
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والعجز يسقط الواجب 21713000 


والماء النجس ونحو ذلك» فيجوز تناوله لدفع الهلاك. 


وتبيح المحظورات العارضة؛ ا التي يكون تحريمها 
2-57 بسبب © مثل محظورات الإحرام. كأن يحتاج لحلق الرأس 
لجرح ‏ مثلاً ‏ فله أن يحلق رأسه ويفدي على ما هو مبين في 
كتب الفقه. 

ومما يضاف للقاعدة المذكورة قاعدة: «الضرورة تقدر 
بقدرها»). وهذه القاعدة كالقيد لما قبلهاء ومعناها: أن الاضطرار 
زال الخطر عاد الحظر. 

ودليلها قوله تعالى: 9قْمَنِ أصَطَرّ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِتَمَ 
عليه #4 [البقرة: »11١1/”‏ ومعنلى 7 باع ؛ أي : غير ظالت للمحرم 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً . 

ومن أمثلة ذلك: أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها 
عورات الأشخاص إذا توقف على هذا الكشف مداواتهم. 
ذلك:. 

قوله: «والعجز بسقط الواجب» هذه هى القاعدة الخامسةء 
ودليلها قوله تعالى: 56 َه ما ما أسسَطعم # [التغابن: »]١7‏ وقوله 
تعالى: «الا مُكَل أله نَفْسا إِلَّا وسعها» [البقرة: 87؟]» وقوله 

لاي حِمٌ ألْبِيّتٍ من أسْنَطَاءَ إليه 1 مل" 4 [آل 


ه العحز 


يسقط الواجب 
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عمران: 97]» وعن أبي هريرة ونه أن النبي وَل قال: (إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم)»”''. ومعنى ذلك: أن أوامر الشريعة 
كنيا دي شروط واركان روابيات - فعلية شر اسه 
واستطاعتهء ولهذا ذكر الأصوليون أن من شروط الفعل المكلف 
به: أن يكون ممكناً ومقدوراً عليه» كما تقدم؛ لأن المطلوب 
شيرع حصول الفعل المامور ية:.ول" يمكن حصوله ل" إذا كان 
ممكن الوقوع. فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها سقطت؛ 
كالعاجز عن الصيام عجزا مستمرا: كالكبير الذي لا يطيقه. 
والصريضي مرضاً لا يرجى برؤه»ء فإنه يفطر ويطعم عن كل يوه 
مسكيناء» ومن عجز عن بعض العبادة» سقط عنه ما عجز عنه. 
وبقى ما يقدر عليهء فإذا عجز عن شىء من شروط الصلاة» أو 
كاي أو واجباتهاء صلى على 5-6 ما يقدر عليه» فمن عجز 
عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال» أو توقي النجاسة 
سقط ما عجز عنه» وصلَّى على حسب حاله: ل ا 
الفاتحة لزمه الإتيان بما قدر عليه منهاء ومن عجز عن المصافة 
لكونه لم يجد مكاناً في الصف. صحت صلاته منفرداً خلف 
الصفء. ومن لم يجد إلا أن يصلي قَدَّام الإمام صلى» ومن قدر 
على القيام في الصلاة في الركعتين الأوليين لزمه القيام» ومن 
عجز عن تغيير المنكر بيده لم يسقط عنه التغيير باللسان» ومن لم 
يقدر إلا على غسل بعض محل الحدث غسله. وتيمم للباقي. 
ومن وجد ماءً يكفي بعض بدنه في الجنابة استعمله في أعضاء 
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الوضوء وتيمم للباقى» ومن لم يجد إلا شاة واحدة في العقيقة عن 
الغلام ذبحهاء ومن لم يجد إلا بعض زكاة الفطرة أخرجه. ونحو 
ذلك . 
والقاعدة في هذا: أن المعجوز عنه إن كان له بدل انتقل 
إلى بدلهء وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. 
وهكذا جميع ما 5 به العبد أمر إيجاب» أو استحباب». 
كله مقيد بالاستطاعة». وأما ما نهى عنه فليس مقيدا بالاستطاعة؛ 
لآن النمي طلب كف النفسء .وهو مقدور لكل أحدء .فكل أجد 
يقدر على ترك جميع ما نهى الله ورسوله عنه» ولم يضطر العباد 
إلى شيء من المحرمات المطلقة. فإن الحلال واسع. يسع جميع 
الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم. 
وقد استثنى ابن القيم من هذه القاعدة الحقوق المالية 
الواجبة لله تعالى» وهي أربعة أقسام : 
١‏ - حقوق المال؛ كالزكاة بعد التمكن من أدائها فتبقى فى 
ذمته . 1 
5- ما يجب فى باب الكفاراتء. ككفارة الأيمان والظهار 
والوطء في رمضان وكفارة القتل» فإذا عجز عنها وقت 
انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها 
اركاشورر وى بي الداس سد 
- ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد. 
5 - دم النسك كالمتعة والقران» فهذه إذا عجز عنها وجب عليه 
بدلها من الصيامء فإذا عجز عنه ترتب في ذمته أحدهماء 


الحقوق 
الجباحيدة 
الواجبة لله 
تعالى لا ندخل 
تحت هذه 


القفاعدة 


5 د العثيئة 
نجلب التيسير 


ححٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
0 ححص س77س7بب77تب7ب7ت7ت7ت7قت7قت7قت7تت7ب7ب777س77797722727_7272727297772_ت277_777777777927272727777772222772797272722727777927777 5777277777 


فمتى قدر عليه لزمه» وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط 

ب 

قوله: «والمشقة تجلب التيسير» هذه هى القاعدة السادسة» 
وهي قاعدة عظيمة؛ يعبر عنها أحياناً بلفظ : «إذا ضاق الأمر 
اتسع). وهي عبارة مأثورة عن الإمام الشافعي» أو (إذا اتسع الآمر 
ضاق»؛ بمعنى: أن الأمر يتسع إلى غاية اندفاع المشقة» ثم يعود 
إلى حاله بعد زوالها. ويدخل تحتها رخص السفر من الفطر والقصر 
والجمع» وغير ذلك؛. كما يدخل تحتها التخفيف في العبادات» 
كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» والمريض يصلي قائماء فإن لم 
يستطع صلَى قاعداء ومن لم يستطع أن يسجد أومأ بالسجودء كما 
يدخل في ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 
شيية» وكذا العفو عن فيقه» .وركذا المعامللات؟ كاباحة العراياء 
وبيع السَّلَمه وحمل العاقلة الدية في قتل الخطأء وغير ذلك . 

ودليل هذه القاعدة عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: ظبيةُ 
لله بكم اشن و1 ريد بكم لْعْسَرَ» [البقرة: »]١185‏ وقوله 
تعالى: فوم 8 0100 ف لين من حَرَج4 [الحج: 08]ء 
وقال تعالى: #بريد 02 وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا)»* 
لطع لان وقوله 16 : «إن 07 يسرء ولن يَشَادَ الدين أحد إلا 
غلبه...''ء وقوله يَلْةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)” ''. قال الشاطبي كَنهُ: «إن الأدلة على رفع 


.)١75/8/5( «بدائع الفوائد»‎ )1١( 
.)١7905( رواه البخاري (59), ومسلم‎ 20 
تقدم تخريجه ص(59).‎ )( 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور 000 


الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»"''. 

والمراد بالمشقة ‏ هنا : المشقة الخارجة عن العادة» وهى 
المشقة الزائدة التى لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها عادة 
إلا ببذل أقصى ا ولا تمكن. المدذاومة عليه حيبت تزدى 
إلى وقوع الضرر أو الآذى : فى النفس أو المال. 

أما المعتادة التى تكون مقدورة للإنسان ويمكن أن يتحملها 
وال يداو قبي نا لحن يا رن رفي اله ايارم 
في الشتاءء وكالجوع المعتاد الذي يناله الصائم في رمضانء وما 
يحصل في مناسك الحج من تعب. ونحو ذلك . 

وعلى هذا فليس كل.مشقة تسنتدعي التيسير يحتى. بعرت 
نوعها وما يناسبها من التيسير أو عدمه. 

قوله: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور» هذه هي 
القاعدة السايعة» برفك وردت. يعدة الفاظطع منها: «كل اسم ليس له 
حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف»؛, ما لم 
يقدره الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف». 

والعغرف: ما اعتقده الناس» وساروا عليه من الأقوال 
والآأفعال» مما لا ترده الشريعة» وهذا التعريف مختص بالعرف 
الصحيح . 

قال القرطبى: «العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة 
حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس»””"' 

ولا فرق بين العرف والعادة عند جماعة من أهل العلم؛ 


.)1/1/( اتنسير القرطبى)‎ ١0 .)75٠/١( «الموافقات»‎ )١( 


1 الرجوع 
إلى العرف ي 


الأمور 


ححٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
اكلا 23خخحصص7ب7ب7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ب7779792729727/27272729727929792222777777777ت77277777_7777_77_79272727277777222227273727272727779277س7تسس7ير 


0 وابن عابدين , وعبدل الوهاب 0 56 وآخرين . 


ومنهم من فرق بينهما بأن العرف مختص بالأقوال» والعادة 
بالأفعال» ومنهم من يرى أن العادة أعم من العرف؛ لأنها تطلق 
على العادة الجماعية وعلى العادة الفردية» والعرف في جماعة. 

وهذه قاعدة جامعة نافعة يدخل فيها الأسماء التى علق بها 
الشرع الأحكامء ولم يرد لها حَدٌ في اللغة ولا في الشرعء فيكون 
المرجع فيها إلى العرف . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «موجبات العقود تتلقى من 
اللفظ تارة» ومن العرف تارة أخرى. لكن كلاهما مقيد بما لم 


ل 20010 


20 يه 


ومن أدلتها: قوله تعالى: #أوَعَلَ الْوَلودِ لَه رِنتهنَ وكسومنَ 
المعروفٍ 6 [البقرة: 777]ء فأخبر تعالى أن على المولود له وهو 
الأب نفقة الأم المرضعة وكسوتها بما يقره العرف والشرعء فإن الله 
تعالى أخبر أن ما للزوجين على الآخر من الحقوق مرجعه إلى 
العرف نوفا وقدراً ب وصفة» وقال تحالى: وَل مثل اليف عل 
بأَلْعروق» [البقرة: 758؟]» وقال تعالى: #أوعاسْرَوهن بالْمعْرَوفِ 6 
[النساء: »]١9‏ فأمر تعالى بمعاشرة الزوجة ومصاحبتها ومعاملتها 
بالمعروف المعتاد. وقال كلد لهند وَدْنا: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”''. فالرسول و3 لم يقدر لهند نوعاً ولا قدراًء وإنما 
أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف. 
)1١(‏ «الفتاوى» (55/ .)5١‏ 
(؟) رواه البخاري (١55؟)»‏ ومسلم .)١1١5(‏ 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


وفروع هله القاضنة ١‏ تحصى كثرة» ومن فروعها: الرجوع 
إلى العرف في بر الوالدين وصلة الأرحام». فكل ما يُعدَ برا وصلة 
فهو داخل في ذلكء ومن فروعها الرجوع إلى العرف في نفقة 
الروحة والأقاربه ومين ذلك: الدخول على الروحة الأخرىئ. ليلا 
أو نهاراً في غير نوبتهاء إذا كان يقره العرف ولا يراه جوراً فلا 
بأس» ومن ذلك تفسير الحرز الذي تحفظ فيه الأموال» كما في 
باب «السرقة». ومن ذلك العيوب والتدليس يرجع فيه إلى العرف. 
ومن ذلك إطلاقهم الولد على الذكر دون الأنثى» ومن فروعها: 
ما يباع محمولا على الحيوان أو على السيارات الشاحنة؛ 
كالحطب أو الأطعمة تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري 
على حسب عرف اعد وعاداته . 

وإذا باع سيارته فإنه يدخل في البيع الإطار الاحتياطي. 
وعدة إصلاحهاء والرافعة لتبديل الإطار؛ لجريان العرف بذلك. 

ومن ذلك الفواكه وما شابهها إذا ظهر بعضها فاسداً. فما 
لا ستكقر .فى العاذة والعرف» يكون مععفوا عنه» وما كان كثيرا 
فللمشتري رده. 
لا يأكل لحما فأكل السمك لا يحنث بناء على العرف السائد فى 
المشوي دون البيض وغيره مما يشوى» ومن فروعها: البيع 
بالتعاطي من غير صيغة قولية» كما في الأسواق المركزية. 

وقد قرر أهل العلم أنه لا يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا من 
كان من أهل بلد السائل أو خبيرا عارفا بتعارفهم في ألفاظهم؛ 


6 - الأصل في 


حو إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
ئا) 2 1191551555555555555555555575757575551717ا1179را17ر15ر1را111917ا171179ا1رر1رللبل1ر1_ا777بئل7بلبببب102717275 


ورسوله ف شاف هته ونه فهو هالفة الها وهاه فيه هه هر هاه هته ها كه 88 8118 8 به 68 8 8 8ه ف قله هاه ها 66 أنه 


لأن العرف قرينة حالية تعين على فهم المراد. يقول ابن القيم: 
«لا يجوز أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما 
يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فَهُْم تلك الألفاظ دون أن يعرف 
0 أهلها. . .)20 , 

والسرف ثيس وليل شرعنيا » ولكنه أضصل مين أصول 
الاسكشياظط». قنش عليه الأحكام. بق عد طييا: رمد الال 
الفقهاء فى ذلك: «العادة محَكمة»» «والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطاً»» ثم إن العرف يتغير بت حير سيا و لين نع اننير عراكه 
الناس» وهو مراد العلماء ء بقولهم: (الفنوى :تضخير غير ادرمان 
والمكان». يقول القرافي: (إن الأحكام المرتبة على العوائد تدور 
معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود فى 
المعاملات» والعيوب في الأعواض في المبيعات كر 
ذلك...» وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الايام. 
فمهها لعدة العرف فاعنيرة» ومهها سقط تاسفل 5 

وينبغي أن يعلم أن العرف مقيد بعدم المخالفة لدليل 
الشرعء أو إفضائه إلى مفسدة. أو تفويت مصلحة. وإلا فهو عرف 
فاسد ليس له في الشرع اعتبار. 

قوله: «والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما 


السعسيسادات شرعه الله ورسوله» هذه هي الفاضدة الثامتة» والأصل : تقدم 


التوقيف 


)1١(‏ (إعلام الموقعين» (558/5). وانظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن 


مدان ص1 7 
(6) «الفروق») .)١757/١(‏ 


تسهيل الوصول 0 
تسهبيا ل 


تعريفه أول الكتاب» ومن معانيه: القاعدة المستمرةء وهو المراد 
هناء لأن المعنى: أن القاعدة المستمرة في العبادات المنع. 
والعبادات: جمع عبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
فالأصل في العبادات المنع والبطلان إلا ما شرعه الله تعالى 
ورسوله يَلْةٌه ويعبر عنها بلفظ: «الأصل في العبادات التوقيف)؛ 
لآن. الشريعة هينية على أصلية : 1 
١‏ ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا هو الإخخللاص. 
؟ - ألا نعبده إلا بما شرع. وهذا هو المتابعة. 
فالأول: ميزان الأعمال الباطنة» والثاني: ميزان الأعمال 
الظاهرة. ودليل ذلك قوله تعالى: «إوما أمرنا إل يبدا 721 
َخلصِينَ له أه أَليّنَ4 [البينة: 5]» وقوله تعالى: «أمَ لَهُمَ شُركذا 
سَرَعُوأ لهم ين الزن مَا لم يَأَمَدْ يد أن [الشورى: ']ء 
وقوله تعالى: هن كن بجوأ لِقَءَ دعاسي 
سر بعبادوٌ رياد دا [الكهف: »]١٠١١‏ وقول النبي عد : 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 0 دخي 
أكمل الله لك ,و لزأمننه اللي وأَتَمَّ به كَل عليهم النعمة. ٠‏ فلا 
دين إلا ما شرعه الله ورسولهء ولا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله . 
وعن جابر ويه نه قال: كان رسول الله كَل يقول فى خطبته 
يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وه الهدي 


© رواه البخاري (/2)55691 ومسلم (4١/ا١).‏ 


1 - الأصل فى 
العادداثتث 
الاباحة 


مح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
تا 2-22 اا 11155 


والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسوله ههه 6 هو و و و و و و وو و و وو و و6 و و و6 و و وه و6 و و و و6 و و وه وو و وه 6و6 وه 6و0و6 و6 و06 و6 6ه 6ه 


هدي حبذ وك الأقور الجلنا نيا ركن ينعا ا شرالة ث, 
ولأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فما خرج 
عن ذلك فليس بعيبادة» بل هو بدعة» والبدعة فى العبادة قسمان: 

١-أن‏ يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله حنسها آاضاة؛ 
كاذكاو أو صلوات ليس لها أصل في الشرعء وكالنداء لصلاة 
العيك او الاسعيقاء. 

ومن هذا اتخاذ مواسم غير المواسم الشرعية» كالاحتفال 
بليلة المولد ‏ في بعض ليالي ربيع الأول - وبليلة الإسراء والمعراج. 
وأعياد الميلاد» والأعياد الوطنية» ونحو ذلك مما أحدثه الناس . 

ع انث متلهكها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله؛ 
كالذكر الجماعيء أو التكبير الجماعيء أو الزيادة في الوضوء 
على ثلاث» أو التغني والتطريب في الأذان» ونحو ذلك» وكذا 
تخصيصٌ وقتٍ بنوع من الصومء أو الصلاة» أو العمرة» أو نحو 
ذلك إذا لم ورد يذلك تمن» .وعلى هذا فكل ها بيخدت فى 
العبادات المشروعة من الزيادة فهو بدعة» وكل من ادعى عبادة من 
العبادات فإنه يطالب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. قال 
ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله.» فعمله باطل مردود 0 

قوله: «والأصل في العادات الإياحة فلا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله ورسوله» هذه هي القاعدة التاسعة. 


(0) رواه مسلم (815). 
() «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (0). 


تسهيل الوصول 15 
تسهبيا ل 


والغادات: جمع عادة» وهي ما اعتاده الناس مما يحتاجون 
إليه» سواء كان مع النفسء» أو مع الخلق» كعادة الناس في المآكل 
والمشارب» وأصناف الملابس» وعادتهم في استقبال الضيف. 
وعمل الولائم» وما يجري بينهم من المعاملات والصنائع» وغير 
ذلك» ويدخل فى ذلك المخترعات الحادثة مما فيه منفعة للناس. 
ا :فعا اذ و الس نك وعترراك لمر فر 
المساجك: كما يدخشل فى ذللة ها اعجاده الناسسن من الزيادة ل 
التحية على لفظ السلام» والتهئئة بالعيد» ونحو ذلك. 1 

وهذا التعريف مع الأمثلة» مراد به العادات الصحيحة دون 
العادات الفاسدة» كما تقدم. 

فالأصل في العادات الإباحة» إلا ما حرمه الشارع الحكيم. 
لقوله تعالى: «ِهُوٌ الى حَلَقََّ لكم ما فى الْأَرضٍ جَمِيعًا4 [البقرة: 
6ه فالله تعالى خلق لنا - حا اا 
0 السماحاسة 3 تعالى. ل م 14 م ادر 4 يت 


يدا عا |3 لعباده من المآكل والمشارب والملابس وغيرهاء 
3 ابرع ملفا وأنس وفيا : أن النبي كي مر بقوم يُلَقَحُونَ. 

: «لو لم تفعلوا لصلح؛». قال: فخرج شِِيْصاًء فمرّ بهم 
سوام لد قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: اأنتم أعلم 
بأمور دنياكم). وفي رواية ابن حبان: (إذا كان شيء من أمر 


دنياكم فشأنكم. وإن كان شيع من أمر دينكم فإلى)” '. 


.)5١١/1١( رواه مسلم (5» ورواية ابن حبان فى «الإحسان»‎ )41١( 


ححوح إلى اكرسالة المختصرة في الأصول 
كلاد 2 2-2-2 ا 3115517 


وكن ما دل على مفقصود المتعاقدين والمتعاملين من 
الأقوال والآفعال انعقدت به العقود. 01---21111 


ووجه الدلالة: أن النبى كه ردّ الآمر فيما يتعلق بالزراعة إلى 
الخلق» وبين أن هذا شان 5 شؤون الدنياء ولا صلة له بأحكام 
الشرع التي يرجع فيها إلى النبي يِه وأما ما حرمه الشارع علينا 
فهو حرام ولو تعارف الناس عليه معتقدين إباحته» وضابط ذلك أن 
كل عرف خالف الشرع فهو مردودء مثل تعارف الناس في بعض 
التجمعات على إقامة مجالس العزاء تعمل فيه السرادقات وتضاء 
الأنوار وقد تعمل الأطعمة, أو تعارفهم على الاقتراض من 
المصارف الربوية» أو تعارفهم على منكرات الأفراح. أو أل 
الرشنوةة» أو البسن الرجال الذهي»» او السهر فى الاعراس افق غيرها 
مجارت ار ىصاع يا ب الي ار مران ين با 
يسبب الوقوع في المنكرات» أو تفويت صلاة الفجرء ونحو ذلك. 

قوله: «وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من 
الأقوال والأفعال انعقدت به العقود» هذه هي القاعدة العاشرة. 
وهي تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنكاح وغيرها. 


ويقال فيها: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود العاقدين 

ومعناها: أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين ومقصودهما 
من قول أو فعل مما تعارف عليه الناس فإنه ينعقد به العقدء ولا 
يشترط لذلك لفظ معين ولا صيغة معينة لا ينعقد العقد ولا يصح 
إلا به. فتنعقد عند كل قوم بما يتكلمون به ويفهمونه. وهذا يتنوع 
بتنوع اصطلاح الناسن ع كما تتنوع لغاتهم . 


تسهيل الوصول ححلةٍرٍ 
يح ق إ 08 


العادات زذ[ذ[ذزذز|ز|ز|ز|ز|ز|ذز|ز|زذ|ز|زذز|ز|ز|ز|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ |[ | | اذ * 1*0 


ودليلها : 

١‏ - قوله تعالى: «إلَآ أن تكرت يحترَه عن رَاضٍ يِنَكُم4 
[النساء: 9؟]ع فاكتفى بالترااضى. في 0 وهذه الاية فى جنس 
المعاوضاتء. ولم ي* بشترط لذلك لفظاً معيناً ولا فعلاً معينً يدل 
على التراضي. وقال تعالى: #إفإن طِبْنَ لَك عن مَنْءِ يَنَهُ عا كلوه 
[القعاء. ]2 ا كتفى نطيبت النفس في احبر وهذه الادة فى جنس 
ريات ون سيد لات لس مضنا 


١‏ - أن الشرع ذكر العقود وليس لها حد في اللغة ولا في 
الشرع» فيكون الرجوع إلى العرف . 
أن العقوة لبسيث غادذات يتقيك, الانسان فيها نما ورد 
بل هي معاملات مرجعها إلى العرف. 
ومن فروع عله القاعدة: أن البيع يتم بكل ما عده الناس 
بيعاء ومنه بيع المعاطاة من دون قولء. وكذا لو قال البائع : 
نصيبك» الله يربحك» كفى عن الإيجاب والقبول . 
قوله: «والمقاصد والنيات تعتير فى المعاملات كما تعتير فى 
العبادات» هذه القاعدة الحادية 53000 داخلة تحت قاعدة 
«الأمور بمقاصدها»ء والمعنى: أن الحكم الذي يترتب على فعل 
المكلف يُنظر فيه إلى نيته وقصده. وعلى حسب ذلك يترتب ثوابه 
أو عقابه» أو صحة عمله أو فساده» أو تملكه أو ضمانه» يقول 
ابن القيم: «قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في 


1 7 المقاضد 
معتبرة في 
والمعاملات 


حححٍٍ إلى اترسالة المختصرة في الأصول 
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التقريات والعباذالنت»» . .+ وذ كل هذه القاعدة تفوق الحصراء 
ويقول: «إياك أن تهمل قصد المتكلم وتبئة وغرندع. فحت علية 
شن ا ايك عا ال لو “2 

ومن أدلة ذلك: قوله يك «إنما الأعمال بالنيات»”'' 2 وقوله 
تعالى: «وَعُوليينَ لحن رَيْهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضلنحاكه [البقرة: 8؟5]ء 
وقوله تعالى: «#ولا مُسِكوْهْنَ ضرَارًا لِتَعْتَدُوا» [البقرة: »]7١‏ فهو نص 
في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى مّن قَصَدَ الصلاح». دون من 
قصد الضرارء وقوله تعالى: #«#من بَعَدٍ وَصِيَّةَ موصن يبا أو دين 
عَيْرَ مُصَكآرَّ» [النساء: ؟1]» فقدم الله الوصية على الميراث إذا لم 
بفصيل بها الموصى الضران) فإن فقصله فللورثة إيطالها وعدم 
تنفيذهاء وعن أبي مسعود 5ه عن النبي كَلةِ قال: «إذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبهاء فهو له صدقة»” ''. 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١-السكران‏ والمجنونء لا يقع طلاقهما؛ لأنهما لا 
يعلمان ما يقولان. 

؟ - الاغتسال للتبرد مباح لا ثواب فيه. لكرة إن..قصبد به 
التقوّى على الصلاة أو قراءة القرآن أثيب على ذلك . 
(0) (إعلام الموقعين) (23557/75 .)1١١8 2٠١0‏ 


6 رواه البخاري 2.)١(‏ ومسلم (/ا٠19١).‏ 
() تقدم تخريجه ص(58). 


تسهيل الوصول 1 
تسهما ل 


لاج إذا أغمل الات اللهو يقتصكد كسيرها واشهارها» نهو 
يختلف عما إذا أخذها بقصد سرقتها. 

 :‏ إذا أخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفهاء فهو أمين لا 
ضمان عليه إذا تلفت» أو بقصد تملكها فهو غاصبء عليه 
الضمان إذا تلفت . 

- مُعَلّنْ الطلاق على شرط إن قصد الحلف فحكمه حكو 
الحالف. وعليه كفارة يمين» وإن قصد إيقاع الطلاق وقع. على 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 

5 إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك 
الرجوع ال سا ذلك في أظهر قولي العلماء'''. 

وتحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لآن 
الحرلة ظاغرها الحواق. ولكها حرمت نظرا لمقصد ناعلها؛ لآن 
المحتال لا يقصد بتصرفه الأمر المشروع» بل يقصد إما استحلال 
محرم . أو إسقاط واجب. 

0 امقلة ذلك لو عقد النكاح قاصداً به التحليل فهو 
محلل بناء على نيته» وإن كان العقد ظاهره الجواز. 

ولو باع النصاب الزكوي قبل الحولء فإن كان فراراً من 
الزكاة لم تسقط عنه. وإلاا سقطت. 

ولو طلق المريض مرض اليحوت زوجت تحايلاً عليها 
لحرمانها من الميراث». فطلاقه غير نافذ شرعاء بناءً على هذه 
اميد الح م 


53 7(الفتالوي) 05/7 ), (؟) «الفتاوى» .)١7:5/55(‏ 


التعارض 
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ويعمل عند التعارض بأقوى المرججحات ل 000 


قوله: «ويعمل عند التعارض بأقوى المرجّحات» ذكر المؤلف 
د هنا -. الطريق الثالث من طرق درء. التعارض. وهو الترجيح. وقل 
اشبار سابقا إلى الجمع والنسخ . 

والترجيح: هو تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين 
على الآخر لما فيه من مزية معتبرة» تجعل العمل به أولى من 
الآخرء ولا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ. 
والمرجحات كثيرة. 

ومن ذلك الترجيح بكثرة الرواة؛ كحديث أسامة 5نه: (إنما 
الربا في النسيئة»”''. فهذا كالصريح في نفي ربا الفضل» مع 
حعدريك أبي سعيد ون : «الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة» 3 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل. 
يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه 
سواء»”". وفيه إثبات ربا الفضلء فوقع التعارض في الظاهر. 

ومن طرق درء هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد مَل 
الدال على ثبوت ربا الفضل؛ لأن حديث أسامة رواية صحابى 
واحدء وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة وكير : 
ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد العدل. 
والترجيح هو أحد طرق قرع التعاوض. بره اللحدياي: : 

ومن :ذلك ترجيح الناقل عن البراءة الآصلية على الموافق 
لحكم الأصل المبقي على البراءة اللأصلية» ومثال ذلك : قوله عله : 
(1) رواه البخاري ”/١/5(‏ «فتح))» ومسلم )١١١18/90(‏ واللفظ له. 
00 رواه مسلم 7/70 .)١5١١‏ 


تسهيل الوصول 1 
تسهبيا ل 


«من مَسنَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»” '. وحديث قيس بن طلق بن 
على عن آنبة ين نه أن النبي وكلَهِ سئل عن الرحل يمس ذكره اعلية 
الوضوء؟» قال دلأه إتما هو تَعَة منكة 07 فمن قال بالترجيح 
رجح الآوك الذال على وجوب الوضوء رن بين الذكر؟؛ لوجوه : 
١‏ - أن العمل به أحوط. 
آى لأله أكثر جرنا ومصحكه أكدر , 
"- لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوء. 
والناقل يقدم على المبقي ؛ لأن مع الناقل زيادة علم. 000 
افاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقى على الاصل . 
واعلم أنه لا يمكن التعارض في الظاهر بين النصوص على 
وجه لا ددن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ؛ لآن الآدلة لا 
كنا نض والرسول كَكَِةِ قد بلغ وبيّن ولكن قد يقع ذلك بحسب 
نظر المجتهد. إما لنقص في علمه. او فصور في فهمهء وعلى 
هذا فأقل أحوال درء التعارض هو الترجيح» والقول بأنه قد لا 
يمكن الترجيح. وحينئظٍ يتوقف المجتهد فيه نظر ظاهرء فإنه لا بد 
من الترجيح إما عن طريق الإسنادء أو عن طريق المتن» وهذا 
يحتاج إلى مزيد بحث وسعة اطلاع. 
ومن الأمثلة ‏ أيضا ‏ ترجيح العام المحفوظ على العام 


)1١(‏ رواه أبو داود »)١48١(‏ والترمذي (8). والنسائي (١/١١٠٠)غ‏ وابن ماجه 
)ع اميد (5165) من عدة طرق. قال البخاري: (أصح شيء في هذا 
الباب حديث بسرة)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . انظر: «منحة 
العلام) )0 (79ا). 


030( تقدم تخريجه من 0 . 


لابمكن 
التعارض بين 
النصوص في 
الظاهر إلا وله 
مخرج 


لذ يصير 
العمل 
المفضول 
فاضلا 
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ماود للفاضل أو أفضل مله » والحمد لله وحله واتيلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذللث. و كقيه: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠١‏ صفر 100١ه.‏ 


المخصوص ؛ لأن التخصيص يضعف دلالة العام, مثل تقديم 
حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجحلس"''. على حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
اسان دين لآن الثاني ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد 

كقضاء المفروضة. وإعادة المحماعة» فضعف عمومه. 

قوله: «ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به 
مساوياً للفاضل أو أفضل منه...» أي: ولأجل النظر إلى 
المرجحات فإن العمل المفضول قد يحصل له من المرجحات ما 
يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. 

وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاً كان طلب الأفضل أكمل 
يتضمن تفاضلها في الثواب» قال ابن القيم: «فالأفضل في كل وقت 
وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال نو أ جب 
ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق) 0 

والأفضل من الأعمال يتنوع نظراً إلى الأسباب الآتية : 

١‏ - أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوصه فى زمان 
أو مكان؛ كالأذكار التى فى الصلاة والأذكار بعدهاء وكذا 
(0) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 


62 رواه البخاري (١طكه)ء,‏ ومسلم (/ا807). 
() «مدارج السالكين» 88/١(‏ -64). 


تسهيل الوصول ١‏ 0 ل 
لصي اف 0169 


الأذكار الموظفة بأوقاتها فهذه تكون أفضل من تلاوة القرآن فى 
رمى الجمار من ادر والدعاء دول الصلاة والقراءة. 

؟ - أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون 
فالأول كما لو صلى بقوم يجهرون بالبسملة وهو لا يجهر بها. أو 
يرفع يديه» فيكون ترك هذه المستحبات في هذه الحال أفضل من 
فعلها إذا كان في ذلك تأليف لقلوبهم» ومثل هذا مخالطة الناس 
كتفضيل طلب العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإصلاح ذات البين على تفضيل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. 

“ - أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يُظْنُ حصولها 
في العمل الفاضلء» مثل ما تقدم من أن النبي مَلْةٍ قال: (يا عائشة 
لولاا قومك حديث عهدهم بكفرء لنقضت الكعبة». فجعلت لها بابين. 
باب يدخل الناس. وباب يخرجون""''. فقد أبقى النبي فك البيت 
على هيئته وهو عمل مفضول». ولم يعده على قواعد إبراهيم ل 
وهو عنده أفضل الأآمرين. لمصلحة تاليف قلوب بحعديثي العهيد 
بالجاهلية» فإن نقضنى الييت: قل يترتب» عليه مفسدة فى .هذه البوال 7 , 

رن اير الور نالفي امن لصيل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (017). 


(0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (957/9). (إعلام الموقعين» 2,)١17/75(‏ 
(فتح الباري» .)5١50 /١(‏ (42)558/9 وانظر: ما تقدم في ص(907). 
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الفاضل» كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: 
«انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله»». ومثل ذلك أن بعض الناس قد 
يكون الذكر والدعاء أنفع له من التلاوة» كأن يتفكر في ذنوبه 
محوات له ريه رامدلا 0 أو عرض ليا يناف اذاه ين شباطين 
الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه. 

أن يكون العمل المفضول لا يمكن تداركه». كترك قراءة 
القرآن لإجابة المؤذن أو لرد السلام وتشميت العاطس» فيرد 
السلام» ويشمت العاطس» ثم يعود إلى القراءة. 

5 باذ يكوت العبد عاجرا عن العمل الفاضا.» إما هرا 
عن أصلهء أو عجزا عن فعله على وجه الكمال» مع قدرته على 
فعل المفضول على وجه الكمال» فحينئذ يعمل بالمفضول المقدور 
عليه» ويكون فاضلا في حقه دون غيرهء كمن يعجز عن قراءة 
القرآن لعدم معرفته للقراءة أصلاًء فإن الذكر يكون في حقه 
أفضل. ومثله من كان يقدر على القراءة. لكنه لا يقدر عليها على 
وجه الكمال ماديا متفهماً ا فيكون الذكر في حقه أفضل . 

٠‏ - قد يقوم بالإنسان حاجة إلى العمل المفضول» حيث لا 
يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول في هذه الحال هو الفاضل في 
حقه. كأن يقوم بالإنسان حاجة للدعاء لضر نزل به ونحوه» فيكون 
الدعاء في حقه في هذه الحال أفضل من الذكر وقراءة القرآن'''. 

ولاب القيم كدَنْهُ كلام نفيس في هذا الموضع في عدد من 
كتبه»ء ومن ذلك قوله: 

)1١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (؟؟/ 45" - 714 /1817)ء 05/7575 (155/ )ل 

(0 © «منظومة القواعد الفقهية وشرحها» لابن سعدي ص(5١١).‏ 


تسهيل الوصول 1 
تسهبما ل 


معان ريض التي ان رض اند افد كرون الجمن 
المعين أفضل في حق شخصء وغيره أفضل منه في حق غيره. 
دابد انح ل يان فير رضي فت بترتي د 
فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة . 

والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته: وقوفه في 
الضفي) ساضة وجهاده أعداء الله أفضل من الحح والصوم والصدقة 

والعالم الذي قد عَرَفَ السّنّةَ والحلال والحرام وطرق الخير 
رضي ] مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من 
اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح . 

وولينٌ الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده: جلوسه 
ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود 
ونصر المحق وقمع المبطل. افضل من عبادة سنين من غيره. 

ومن غلبت عليه شهوة النساءء فصومه له أنفع وأفضل من 
ذكر غيره وصدقته . 

وتأمل تولية النبي وَلِةٍ لعمرو بن العاص ا 
وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي دذر. بل قال له: 
اراك ضعت وإنى أحب لك ما أحب لتنفسي .ل تئر عل 

1 00 

اثنين , 3 تواير مال 00 وامر 0 بالصيام . وقال: اعليك ٍ 
33 وواك عسل 150 
() رواه النسائي .»)١55/5(‏ وأحمد (557//55) قال في «فتح الباري» :)٠١5/5(‏ 


سئده صعديم + 
حوره رواه البخاري 2 
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أن لأ يراك لبان رطا من ذكر اللي" , 

وعتى اراد الله باد في وفقه لاستفراع وسعه فيما هو 
مستعد لهء قابل له قد هيئ له. فإذا استفرغ وسعه بَرَرْ على غيره 
وفاق الناس فيه» وصار كما قيل : 

ما زال يسبق حتى قال حاسده ' له طريقٌ إلى العلياء مختصرٌ 

وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلاً» إذا استعمل 
دواء ذلك الداء انتفع بهء وإذا استعمل دواء وجع ارس لم 
يصادف داءه» فالشح المطاع مثلا من المهلكات» ولا يزيله صيام 
مائة عام ولا قيام ليلهاء. وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب 
بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القران واستفراغ الوسع في العلم 
والذكر والزهد. وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. 

ولو قيل أيما أفضل : الخبز أو الماء؟ لكان الجواب أن هذا 
في موضعه أفضل» وهذا في موضعه أفضل ...)0 . 

وإلى هنا تم ما أردت كتابته على هذه الرسالة المختصرة. 
واسال الله تعالى أن بجعله عملة خالصا ولعيادةه نافعا» وان يكدب 
الأجر لمؤلفها وشارحها ومن كان له يد في ظهورها . والحمد لله رب 
العالمين. وقد كان الفراغ من مراجعتها قبيل المغرب من نهار الأحد 
الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة» من عام اثنين وثلاثين 
بعدالاربعمائة والآلف من هجرة المصطفى محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 
(4 زواة الفرعذيى (ه010/5)ء واين فاه (6)01/617. واحمدك (58/ 2515/7175 وقال 


الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
(؟5) «عدة الصابرين») ص(561١5 .)5١18-‏ 


فهرس المحتويات 





الموضوع البفيحة 
المقدمة 51 ذ0111[15إ0007|6060 00 
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 40000 
اسمه ومولله 9 
نشاته وحياته العلمية مي 
فخ أنوز مشابكه 8( 
أخلاقه وتواضعه م سم مسي لا 
تلا ميده ا ا 
مؤلفاته 0 
ونان ا 
تسهيل الوصول 
إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
1217 ا00١‏ ها 
شرح السيييلة ا ا ا 
تعريف الحمدء والفرق بينه وبين 
الشكر 0-0-9 10000 
معنى الصلاة على النبى يِل مسا ع ذا 
0 لوات دراب امير نا 
تعريف أصول الفقه 1 
تعريفع الدقة 1١‏ 
المواد بالآدلة 1 
الأصول عام لجميع العلوم 5 
أصول الأدلة 0 
ريف الحكم الشرعي ل ا 
تخريات الوانجب 0 
الفرق بين الواجب والإيجاب ان 
لفسيمات: الواحب ل 





الموضوع الصفحة 
حكم الواجب 12003150 
تعريف الحرام ا ا 1 
أقسام الحرام ا 
حكم الحرام 0 
تغعريض» ا لمستون وب 00000 
السنة في لسان الشرع ال 
درحات المتدوتب 0 0 0000 
المثلوف خادم للواجب ا 0 
تعريف المكروه وحكمه 0 
تعريف المباح وحكمه 0000 0 0 0ن 
فنولة. لامر والهي فى الاصول مم 
الأصل فى الأمر عند الإطلاق 000 لذن 
صرف الأمر إلى :النت إن 
من ضوابط صرف الآمر إلى الندب 20 ام 
حكم الأمر بعد الحظر 0 
الأصل فى النهى عند الإطلاق مار 
بد ين إلى الكراسة و ارده 1 
من ضوابط صرف النهي إلى الكراهة 

أو الإرشاد صن 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز .. 94م 
إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص 6٠‏ 
إذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار 4١‏ 
إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد.. 4١‏ 
إذا كان اللفظا ويخ التاسيس والتاكين .. 57 
إذا دار اللفظ بين الترادف والتباين .. ”6 
إذا دار الأمر بين بقاء الحكم ونسخه "؟ 


)160 


| 
الموضوع الصفحة 
إذا ورد اللفظ على لسان الشرع 
حمل على عرفه 8 
إذا ورد اللفظ وله معنى عرفي خمل 
عليه م 
قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد .. 55 
معناها 00000009 
أدلتها 2 
ما لا يتم الواجب إلا به تك 
ما لا يتم الوجوب إلا به 0 
تعريف الحكم الوضعي 200000 
من الفروق بين الحكم التكليفي 
والوضعى 2 
5000 ع 
متى يحكم بالصحة؟ 5 
تعريف الباطل والفاسد لغة واصطلاحا 0٠‏ 
الفرق بين الفاسد والباطل 50 
تقسيمالواجب إلى فرض عين 
وفرض كماية ااا 
تغريف» فرض العيخ ا 5 
تعريف فرض الكفاية مس ا امي 517 
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية' “0 
حكم فرض الكفاية 5 


حكم فرض الكفاية إذا لم يفعله أحد :0 


قاعدة المصالح والمفاسد 0300 
إذا تزاحم مصلحتان 8ك 
إذا اجتمع مفسدتان 10 
إذا تقابل مصلحة ومفسدة 0/6 
اختلاط المحرم بالمباح اين 


الأمر عند الإطلاق يقتضى الفورية... 5١‏ 
صيغة النهي تفقتضي الفورية 





الموضوع 
تعريف العلة ا 0 
الفرق بين العلة والحكمة 0 
الشريعة لم تعلق الأحكام بالحكم .. 
عموم الحكم بعموم علته .......... 00 
خصوص الحكم بخصوص علته 00 
نوري ابيب 000 
الفرق مع السب والعلة 0 
إلناك الا سبات 520000 
تعريفت الشترط 0 
أقسام الشرط باعتبار وصفه ال 
تعريف العزيمة 00 
تعريف الرخصة 00 
انواع الرخصة ا 0000 
أسابه ار خضة 00 
درجات الأخذ بالرخصة 0 
موانع التكليف 0 
أب النسيان 21311101 
5-الخطأ 0 
٠‏ الإكراه 00 
تعريف السنة فى اللغة ا 
مدا السيةب... 000 
أنواع السنة باعتبار دلالتها مع الأحكاء 
الأصل فى الأفعال النبوية 2007 
ما فعل النبي كل بياناً لمجمل ا 
ما فعل النبي يَنكِةٍ على وجه الخصوصية 
ما فعل النبي َلَةِ لغير قصد التشريع . 
الأصل هو التأسي بالنبي كلل 000 
تعريف الإقرار ودليل حجيته 00 
شرط سحجية الافراو 00 


فهرس المحتويات 





الموضوع الصفحة 
تعارض القول مع الفعل 8 
تعريف الإجماع ا د 
الآدلة على حجية الإجماع 41 
الإجماع القطعي وحكمه ان 
الإجماع الظني وحكمه 4 
فائدة الإجماع مع النص ا رد 
إيراد مباحث علوم الحديث في الأصول .. 44 
أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا 00 45 
تعريف المتواتر 5 
أنواع المتواتر د 
المقرائر ينيك الملين سسا وي هه 
شروط المتواتر و 0000000 
تعريف الآحاد 0 


الأصل أن خبر الآحاد يفيد الظن .... 07و 


والأحكام ثقة 
حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن /4 
قول الصحابى م 
يريك امعان ل 8( 
تحرير محل النزاع ا 
الخلاف في حجية قول الصحابي .... ٠١١‏ 
الراجح في حجية قول الصحابي ..... ٠١”‏ 
شرط الآخذ بقول الصحابى ل 
ا 002 00 
إذا خالف رأي الراوي روايته م ١1‏ 
يلغي الاضوليية و و او ل وو و وي 1 ا 
ذهب الميحدتين م م ل ال 
الأمر بالشيء نهي عن ضده 0000000 
الى فخ القع آمر يضندة م 


النهى إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها .. ٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 
النهي إذا عاد إلى أمر خارج م ا 
من الأدلة أن النهى يقتضى الفساد ... ١١7‏ 
أهمية البحف فى .ولالاث الالقاظ... 0 
تعريف العام و 14 
شرح التعريف ا 
صيغ العام 1 
أنواع العموم م اا 

١‏ العموم اللفظي مو سو اا 

؟ - العموم المعنوي و مي ا 
تعريف التخصيص ل 
المخصص نوعان 9 طه121 
تغريفه الشترط ا 00 
تعريف الصفة 89 ش12 
تغريت» الأسقاء م وس ل ا 
تعريف الغاية 0006 
تعريف المطلق 0 
تعريف المقيد انر 
الفرق بين العام والمطلق ل ا 
حكم المطلق ين 
أنواع المقيد 09 22230*0 
حمل المطلق على المقيد ار 
شرط حمل المطلق على المقيد ١”‏ 
تعريف المجمل م 
فائدة الإجمال 0 
أسباب الإجمال 0000 م12 
حكم المجمل ان 
تعريف المتشابه 2-8 هه 1 
حكم المتشابه ا 
تعريف الظاهر 9 ش12 
أسباب الظهور 0 


حكم 00 
تعريف المنطوق ا 000 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
تفاوت القياس فى قوته وضعفه يي ا 
005000 5 ىل 
الفرق بين القاعدة والضابط ١0/8‏ 
أنواع القواعد الفقهية ا 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدلة 
الأصولية ا 
من القواعد الفقهية 000 
1ه _اليقين. لا .يول بالشيك لي 1 
١‏ - الأصل بقاء ما كان على ما كان .. ١717‏ 
 “‏ لا يزال الضرر بالضرر 00000 
؛ - الضرورات تبيح المحظورات ١55‏ 
قدي العصز يسقط الواحب مسي ا 
الحقوف المالية الواجية .لله تعالى 
لا تدخل تحت هذه القاعدة وى 
ب المتةة تجلبي» الفسير 000000 
- الرجوع إلى العرف في كثير 
من الأمور ا 0 


الأصل فى العبادات التوقيف ١75‏ 
ادامل فى العادات الإباحة . ١75‏ 
يعي قبن باضه على مقصود 
المتعاقدين انعقدت به العقود ... /لا١‏ 
1 > الشسقاصضك متعتثبرة فى 


هو 


العبادات والمعاملاات ان 
الترجيح عند التعارض ا 
لا يمكن التعارض بين النصوص في 

الظاهر إلا وله مخرج مو ل ارا 
قد يصير العمل المفضول فاضلا ممذانا 
بعض أسباب تفاضل الأعمال 000 

فهرس المحتويات موسو امن مس يمي كارا 


